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 شكر وعرف ان
 
 

 الحمد لله الذي هدى إلى درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء

 لانجاز هذا العمل   الواجب و وفقنا  

 اعتراف ا لذوي الفضل بفضلهم ووف اء وتقدير واحتراما للسراج الذي أنار

 *ستتيتي ستمير   *الدكتور  ستتا  المرر   دربي، شكرنا الخالص للأ 

 شكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقرة لمناقرتهم   

 هذا البحث، وعلى جهدهم المبذول لتصويب هذه الدراستة

 كما أتقدم بالركر الجزيل 

 إلى كل أستاتذة كلية الحقوق والعلوم السياستية بتيزي وزو  

 ونركر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة

 لانجاز هذا العمل  

 والتقديرننسى كافة الزميلات والزملاء في الدراستة، لكم منا كل الركر    ولا



 إهداء
 

 الحمد والركر لله أولا الذي قدرني على هذا  
  ...أهدي عملي المتواضع وثمرة جهدي

 إليك أمي الحنونة رعاك الله وأطال عمرك  
فسيح    وأستكنكالله    رحمك  ، إليك أبي العزيزفي الحياة إلى المثل العالي

 جنانك
  وعائلتها الكريمة  كفي عمر   الله، أطال  الغاليةإلى زوجتي  

 .أدامك الله إلى جانبيو 
في  حبا وحنانا    عمروني منشمعة تضيء دربي، إلى    اكانت  اللواتيإلى  
جدتي ف اطمة وجدتي يطو  إلى   مصدر وجودي وكف احي  اوكانتصغري  

 رحمهما الله وأستكنهما فسيح جنانه  
  شملهما برعايته  اللهحفظهم  رة عيني  إلى ف لذة كبدي وق

 .رضوان ،ف اطمة الزهراء، ريان ،إلياس  ،أحمد،  عابد كل من  الأعزاءأبنائي  
  حفظهم الله  ...أخواتي و إخوتيإلى    

 إلى كل زملائي
 إلى عمي ستماعيل الذي رافقني طيلة مرواري الدراستي بدعمه ومساندته

 أطال في عمره  و ه الله  ظوالصديق ح  الأخلي والذي كان في مرتبة الأب و 
 وإلى كل من ستاندني من قريب أو بعيد 

 إلى كل هؤلاء أقدم إهدائي  
 بترالي حبيب
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 مقدمة

 
 واسع، وكنتيجة نطاق على المنظمة الجريمة تزايدت في السنوات الأخيرة حركة

 الذي الأمر. الإجرامي المصدر ذات المشروعة غير الأموال تداول  حركة لذلك تزايدت

 تعتبر والتي ،بشكل وسرعة كبيرة محليا ودوليا الأموال ظاهرة تبييض تنامي إلى أدى

فها ضمن الجريمة المنظمة العابرة يتصنمع للدول  الحقيقية التحديات أكبر من

 . للحدود
 

المعلوماتية، شاع  مجال في الهائل التكنولوجي والتطور  1العولمة ظاهرة بروز ومع

مرتكبون  منه استفاد الذي المالية، الأمر المعاملات في الإنترنيت شبكة استخدام

 علىالمبنية أساسا  التقليدية الطرق  على الاعتماد فبعد. الأموال تبييض جرائم

  الهائل التكنولوجي التطور  الصرافة، أفرز  الموازية ومكاتب السوق  استخدام
ً
طرقا

 بطاقات وأنظمة استخدام علىوالقائمة  الأموال تبييضعمليات  تسهلحديثة 

 عن المكافحة أجهزة عجز إلى الأمر هذاأدى وقد . الإلكترونية الدفع ووسائل التحويل

 الأنظمة مختلفأقرتها  التيالرقابة  حدودية للياتنظرا لم الظاهرةه ذه احتواء

 . المصرفية
 

سن أغلب الدول إلى ت بادر  ،(GAFI) مجموعة العمل الماليعملا بتوصيات و 

 القوانينتابعة تنفيذ هذه لملليات بمكافحة تبييض الأموال وإنشاء خاصة قوانين 

اتخاذ تدابير لتحصين البنوك والمؤسسات المالية وحمايتها من احتمالات  اذكو 

 اإطار الجزائرية الدولة وضعت السياق ا ذوفي ه. تعرضها لعمليات تبييض الأموال

خلية على وجه الخصوص عن طريق إنشاء  مكافحة تبييض الأموالب اخاص اقانوني

                                                           
، مؤسسة (ثارها التربويةلأسبابها، تداعياتها الاقتصادية، ) رجب مصطفى،العولمة ذلك الخطر القادم 1

 .92 .ص ،9002 الورق للنشر، عمان،
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كآلية قانونية مكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمول  1المالي معالجة الاستعلام

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إصدار قانون خاص ، مع الإرهاب

لجنة وطنية لتقييم مخاطر  القانوني بإنشاءطار ا الإ ذكما تم تعزيز ه. 2ومكافحتهما

 . 3الدمار الشاملتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة 
 

تبييض كافحة لموكون أن المشرع الجزائري سن قوانين وإجراءات مشددة             

الانتفاع ب أصبح من الصعالسياق، ذات الأموال وفق تطلعات الدول السائرة في 

الحقيقي شروعة التي يحصل علهها المجرمون أو إخفاء مصدرها المبهذه الأموال غير 

الأموال الوسخة بالتحرك والاستفادة من عائداتهم دون الوقوع أصحاب ا منع ذوك

 . في دائرة التجريم والعقاب والمتابعة القضائية
 

 مؤسساتصدفة بل جاء بعد تكاثف جهود مختلف  إن هذا التطور لم يأت

جعل عن طريق لمراجعة المنظومة القانونية لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال،  الدولة

بييض الأموال تلجريمة مع مستجدات المتابعة الجزائية يتكيف الوطني التشريع 

  .دولةالوضبطها مع الالتزامات الدولية التي اعتمدتها 
 

تسليط الضوء على بعض المستجدات التي اعتمدها المشرع من أجل و 

تحليلية لهذه سنتناول في هذا الموضوع دراسة الجزائري لمكافحة تبييض الأموال، 

 ةوالمالي ةالاقتصاديات واكبة التطور في مالمشرع ما إذا وفق ة المستجدات لمعرف

  .وكذا مدى تحيين برامج الآليات المعتمدة في مكافحة هذه الجريمة
 

 : التالية طرح الإشكاليةتبعا لما تقدم، نو 
 

                                                           
، متضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي 9009أبريل  1مؤرخ في  291-09مرسوم تنفيذي رقم   1

-99، ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم (9009أبريل  1، صادر بتاريخ 92ر عدد .ج)وتنظيمها وعملها 

ر عدد .ج)الي وتنظيمها وسيرها ، الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام الم9099بناير  4المؤرخ في  23

 (.9099يناير  2، صادر بتاريخ 2
، معدل ومتمم (9000فبراير  2، صادر بتاريخ 22ر عدد .ج)  9000فبراير  3مؤرخ في  02-00قانون رقم   2

 (.9092فبراير  8، صادر بتاريخ  8ر عدد .ج) 9092فبراير  1المؤرخ في  02-92خاصة بالقانون رقم 
 .9090ديسمبر  92بتاريخ ، صادر 80،ج ر عدد 9090ديسمبر  93مؤرخ في  228-90رقم  مرسوم تنفيذي 3
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ض الأموال في يلمكافحة جريمة تبي الإطار القانوني الجديد يتمثل فيما

 الجزائر؟
      

فصلين،  إلىتنا دراس تقسيم خلاله الإشكالية من ذه عن الإجابة نحاول        

كما . تناولنا فيه المفهوم القانوني لجريمة تبييض الأموال فصل تمهيدي ايسبقهم

في  المالي معالجة الاستعلام خليةالمسندة إلى المهام القانونية في الفصل الأول تناولنا 

وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية جريمة مكافحة تبييض الأموال مكافحة مجال 

القواعد الاستثنائية ، فخصصناه لدراسة وتحليل أما الفصل الثاني. الجديدة

جريمة تبييض التي تم توسيعها في إطار مكافحة  بشأن إجراءات المتابعة القضائية

 .الأموال
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 هيديفصل تم
 

 المفهوم القانوني لجريمة تبييض الأموال
 

 التي التسميات أهم عند الوقوف الأموال تبييضجريمة  في البحثيتطلب 

 1المؤلفينيري بعض و . "الأموال غسيل"و "الأموال تبييض" :الظاهرةه ذه على تطلق

يم في الدلالة على مقصوده، إذ قاللغة العربية لا يستفي  "غسيل"أن مصطلح 

ذه العبارة طريقة هالناتجة عن الغسل فحسب ولا يدخل في دلالة  الأموالمعناه 

فههما  لأن" غسيل" من بدلا " تبييض"مصطلح  استعمالولذلك يفضل  ،الغسل

هما ثانهالأمر، و على غير ما هو عليه في باطن  الش يءالتمويه بإظهار أولاهما : دلالتان

وهذان المعنيان لا تقيدهما كلمة ، ن حصول هذا واقع من فاعل عامد لذلكأ

 .غسيل
 

 من بدلا "الأموال تبييض " مصطلح اعتمد الجزائري  المشرعوللإشارة، فإن 

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  المتعلق 02-00 رقم القانون في  "الأموال غسل"

والتنظيمية  وفي كل النصوص التشريعيةالمعدل والمتمم، ، الإرهاب ومكافحتهما

       .ذات الصلة
    

جريمة تبييض الأموال معنى  بتحديدهذا الفصل التمهيدي  في سنقومو 

  (. المبحث الثاني)ا أركانها ومراحلها ذوك( الأول  المبحث)وخصائصها 

 

 

 

 

 

                                                           
لدولية، دراسة اصالح جزول، لليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري والاتفاقيات  1

 . 93 -90.  ، ص 9021مقارنة بالشريعة الإسلامية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
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 الأول بحث الم
 

 وخصائصها الأموال تبييض جريمة تعريف
 

تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات 

المتحصل علهها من مصادر غير  موالالأ تدوير والتي يكمن هدفا الأصلي في الجزائري 

تعتبر كما (. المطلب الأول ) عية علهها وإخفاء مصدرهاو شر طابع الم ءلإضفاقانونية 

جريمة تبييض الأموال من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وجريمة تمويل الإرهاب 

كيان الدول  سلبية تهددا تخلفه من مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لمتمويل و 

 (. الثانيالمطلب ) في كل المجالات
 

 الأول المطلب 
 

 الأموال تبييض جريمة تعريف
 

 تعريف إلى التطرق  علينا توجبسي الأموال، تبييضجريمة تحديد معنى  إن

وأخيرا ( الفرع الثاني)لية و ، ثم في الاتفاقيات الد(الفرع الأول ) الفقه في الجريمة هذه

   (.الفرع الثالث)في التشريع الجزائري 
 

 الفرع الأول 
  

 الأموال تبييض لجريمة الفقهي التعريف
 

تحويل أموال أو  " أهمها ، الأموال تبييض جريمةلفقهية  تعريفات عدة ردتو  

عائدات مباشرة، أو غير مباشرة من جريمة أو تمويه  بأنهانقلها مع علم الفاعل 

 ارتكاب، أو مساعدة أي شخص متورط في الأموالالمصدر غير المشروع لتلك 

القانونية  الآثار على الإفلات من  الأموالالجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه 

مختلف الإجراءات التي تقوم بها المنظمات الإجرامية "  بأنها تعريفها تم كما .1"لفعلته

                                                           
 . 42.صالح جزول، مرجع سابق، ص  1
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عملياتها و نشاطاتها وتشريع نتائج  مصادر أموال الناتجة عن تجارة المخدرات لإخفاء

  .1"المتمثلة بأموال نقدية ضخمة
 

عدة عمليات مالية متداخلة فيما بينها "، اعتبرها البعض بمثابة وأخيرا 

ومستغرقة في الزمن، والهدف منها في المقام الأموال محو الأصل الجرمي لهذه 

بصورة متحصلات مالية ونقدية مشروعة تسهل بعد إذن  وإظهارهاالأموال، 

تصبح من  حتىالدولية،  أو المحلية  الاقتصاديةتسهيل محاولة إدخالها في الدورة 

 .2"الصعب بمكان معرفة المصدر الأصلي لها 
 

من جريمة  ركزت على النتيجةالسابقة التعريفات تجدر الإشارة إلى أن    

بصورة  إظهارهاو  وهي إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الملوثة ،تبييض الأموال

الوطنية  الاقتصاديةقنوات المتحصلات مالية مشروعة تسهل عملية إدخالها في 

 . أو الدولية
 

هذا التعريف هو التوسيع من في الوقت الحاضر أن الاتجاه الغالب غير 

ومنها تعريف ، المشروعةر يليشمل الأموال الناتجة عن جميع الجرائم والأعمال غ

نواع أخرى من المال أليشمل تعريفا واسعا  تاعتمدالتي  مجموعة العمل المالي

. المخالفات الجمركيةو  التهرب من الضرائببالأسلحة و  الاتجارالمبيض المتأتي عن 

تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة " موال بأنه وقد عرفت تبييض الأ 

أي شخص  إخفاء الأصل غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أو بهدف إلغاء 

تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية لأعماله وإلغاء أو إخفاء  ارتكابمشترك في 

                                                           
 ،(الاقتصاديةالجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و)محمد شعيب، تبييض الأموال  1

الجزء أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

، (دراسة مقارنة) جريمة تبييض الأموال ، وم عادلعكر مشار إليه من طرف ، 229 .، ص9009 ، لبنان،2

 .94 .، ص9029البليدة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة سعيد دحلب، 
، إتحاد المصارف العربية، لبنان، -تجارب عربية و أجنبية-أحمد سفر، المصارف وتبييض الأموال  2

  .22. ، ص9002
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ومصدر ومكان و حركة وحقوق أو ملكية الممتلكات مع العلم أن  الطبيعة الحقيقية

 . 1" مصدرها جريمة
 

 إلى المشروعة غير الأنشطة عن الناجمة الأموالتقسيم  إلى البعض هبيذو 

 وتنتهي الجريمة مرتكب من حيازتها تخرج التي الساكنة الأموال ويشمل الأول  :قسمين

 الثاني القسم أما. علهها التحفظ أو مصادرتها يتم التي الأموال مثل بها له علاقة كل

 لعدممطاردتها  استمرار  يفترض التي المتمثلة في الأموالو  المتحركة الأموال فيشمل

 إلى تهدف عمليات بعدة بالقيام الضبط عدم من المجرم يستفيد حيث ،ضبطها

 حالة منإخراجها  راءو  سعيا العادية الاقتصادية العمليات في الأموال هذه تدوير

  .المشروعية إطار في إدخالها على والعملروعية اللامش
 

 من متمايزة ولكنها الأموال تبييض لجريمة فقهية تعريفات عدة هناك، عموما

 جريمة فإن الموضوع، حيث فمن. الجريمة هذه وطبيعة والغاية الموضوع حيث

 طرق  أو بنوك أو مصارف من ذاتها في المشروعة الوسائل توظيف هي الأموال تبييض

 مشروعة غير المحصلات خفاءوإ حصاد لتأمين العموم وجه على أخرى  اقتصادية

 عن الناتجة نظيفة غير الأموال ضخ فهو الهدف أو الغاية حيث من أما  .للجرائم

 بالبشر الاتجار أو الرقيق وتجارة الأسلحة في والاتجار السرقاتو درات المخ تجارة

هي الأموال  تبييض جريمة، فإن الطبيعة حيث منوأخيرا  .رائمالج من وغيرها

 على الأموال تبييض نشاط وينصب سابقة أصلية جريمة وقوع من لابد تبعية جريمة

 .2 الجريمة هذه محصلات
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الحاج جامعة تخصص قانون جنائي، ، في العلوم دليلة مباركي، غسيل الأموال، أطروحة دكتوراه  1

 .20. ص ،9008باتنة، لخضر، 
، 02المجلد بيروت،  ،الدراسات القانونية مجلة ،"النظيفة غير الأموال غسيل ظاهرة" المنعم، عبد سليمان 2

 ،  80. ص، 2228 ، 02العدد 
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 ثاني ال الفرع
 

 الدولية الاتفاقيات في الأموال تبييض جريمة تعريف
 

 اتفاقية نجد لا الأموال، تبييض جريمة لمكافحةلجهود الدولية ا إلى بالرجوع

 الاتفاقيات منعديد ال المقابل فيغير أننا نجد . الجريمة هذهكافحة بم خاصة

. شروعةالم غير الأنشطة عن الناتجة الأموال استعمال التي جرمتلمية االع الدولية

 غير الاتجار لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقيةمن 34 المادة  نصت، ا الإطارذوفي ه

 تبييض لجريمة تعريف على 11988 لسنة العقليةرات والمؤثرات مخدلل المشروع

 تمويه أو إخفاء"  بقولها الثانيةتها فقر  خلال من وذلك مباشرة غير بصفة الأموال

 أو الحقوق  حركته أو فهها التصرف طريقة أو مكانها أو مصدرها أو الأموال حقيقة

 علهها منصوص رائم ج أو جريمة من مستمدة بأنها العلم مع ،ملكيتها أو بها المتعلقة

 فيتراك شالا  أفعال من فعل من مستمدة أو الفقرة هذه من  )أ(  الفرعية الفقرة في

  ."الجرائم أو الجريمة هذه مثل
 

 الجمعية طرف من المعتمدة الإرهاب تمويل لقمع الدولية الاتفاقية أشارت قدو 

 تبييض جريمة إلى مباشرة غير بصفة 22222ديسمبر  2بتاريخ  المتحدة للأمم العامة

 ستعمالا الضروري  من ليس " أنه اعتبرت عندما  9/2 المادة خلال من وذلك الأموال،

 الأموال هذه أن منه يفهم مما. "الإرهاب تمويل جريمة رتكابلا  مباشرة بصفة الأموال

 غير أصلها في تكون  قد أو بها الإرهابية العمليات تمويل فيتم مشروعة تكون  قد

 لتمويل دائم مصدر لتكون  إخفائها بغرض قانونية مشاريع في استغلت مشروعة

 .الإرهابي العمل
 

                                                           
ر عدد . ج ،2224س مار  5في  المؤرخ 09-24 رقم التشريعي المرسوم بموجب بتحفظ الجزائر  علهها قتصد   1

 .2224مارس  3صادر بتاريخ  29
ر . ج ،9000ديسمبر  92في  المؤرخ 440-9000رقم  الرئاس ي المرسوم بموجب الجزائر بتحفظ قت علههاصد   2

 .  2001يناير  3صادر بتاريخ  2عدد 
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 عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من 3 المادة عرفتكما 

 من التي للأعمال تجريمها خلال من الأموال تبييض جريمة 12000 لسنة الوطنية

 أو إخفاء بغرض إجرامية، عائدات  بأنها العلم مع ،نقلها أو الممتلكات تحويل شأنها

 الأصلي الجرم ارتكاب في المساعدة أو الممتلكات لتلك شروعالم غير المصدر تمويه

 أو مكانها أو مصدرها تمويه أو وإخفاء القانونية العواقب من الإفلات إلى المؤدي

 بأنها العلم مع ،بها المتعلقة الحقوق  أو ملكيتها أو حركتها أو فهها التصرف كيفية

 تلقهها وقت العلم مع استخدامها أو حيازتها أو متلكاتالم واكتساب راميةإج عائدات

 ومحاولة ارتكابها على التآمر أو والتواطؤ ارتكابها فياركة والمشجرامية إ عائدات بأنها

 .بشأنه المشورةداء وإس وتسهيله ذلك على والتحريض والمساعدة ارتكابها 
  

 الأموال غسل لمكافحة العربية الاتفاقية فإنالإقليمي،  المستوى  علىأما  

 منها، 2/2المادة عرفت 90202 ديسمبر 21 بتاريخ بالقاهرة الموقعة الإرهاب وتمويل

 مباشر بطريق  العائدة أو الناتجة أو المتحصلة  موالالأ "  :بقولها  راميةالإج العائدات

 الداخلي التشريع في علهها المنصوصرائم الج من جريمة أي ارتكاب من مباشر غير أو

 متولدة أو مترتبة أخرى  مداخيل أو أرباح أو فوائد وأية أصلية كجريمة الطرف للدولة

 فعل أي ارتكاب" : يلي ماك تعريفها تم فقد الأموال غسل جريمة أما. "الأموال هذه عن

 لما خلافا مكتسبة أموال حقيقة أصل تمويه أو إخفاء رائهو  من يقصد فيه الشروع أو

 مشروعة كأنها تبدو وجعلها طرف دولة لكل الداخليةوالنظم  القوانين عليه تنص

 .3"المصدر
 

 

 

 

 

 

                                                           
 ر عدد.، ج9009فبراير  0في  المؤرخ 00-09رقم  المرسوم الرئاس ي بموجب لهها الجزائر  بتحفظعقت صد   1

 .9009فبراير  20صادر بتاريخ  2
 00ر عدد .، ج2014سبتمبر  8 في المؤرخ 900-24رقم  الرئاس ي المرسوم بموجب قت علهها الجزائرصد   2

 . 2014 سبتمبر  23صادر بتاريخ 
 .الإرهاب وتمويل الأموال غسل فحةلمكا العربية من الاتفاقية 2/8المادة   3
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 لث الثا الفرع
 

 الجزائري  التشريع في الأموال تبييض جريمة تعريف
 

تصديق  رغمفي التشريع الجزائري  معروفة الأموال تبييض جريمةلم تكن 

 المشروع غير الاتجار لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على بتحفظ يةزائر الجالحكومة 

تعود المبادرة الأولى و . السالفة الذكر 2288 لسنة العقليةمخدرات والمؤثرات لل

 بقمع المتعلق 2223يوليو  2 في المؤرخ 99-23 رقم مرالأ بإصدار ه الظاهرة ذتأطير هل

وإلى  منوحركة رؤوس الأموال  بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفات

 أو المصارف لدى المودعة للأموال الكاذب التصريح تجريم خلالمن  1الخارج

 . 2المالية المؤسسات
 

 الأممية الاتفاقية على بتحفظالتصديق بعد و  ،زائري الج المشرع أنغير  

 النظر إعادةالمذكورة أعلاه، قام ب 9000لعام  عبر الوطنية المنظمة الجريمة لمكافحة

 الاتفاقية والالتزامات الدولية المعايير مع تجانسالوطنية لت التشريعية المنظومة في

 تعديل بعد وهذا الأموال تبييض جريمةخاص ب قانوني نص أول عن طريق تبني 

 تبييضا يعتبر"أنه ه، من مكرر  282 المادة نصت وقد. 90043 سنة العقوبات قانون 

 :للأموال
 

 أو إخفاء بغرض ،راميةإج عائدات بأنها الفاعل علم مع نقلها أو الممتلكات تحويل -أ

 ارتكاب في متورط شخص أي مساعدة أو الممتلكات لتلك المشروع غير المصدر مويههت

 القانونية الآثار من الإفلات على ،الممتلكات هذه منها تأتت التي الأصلية الجريمة

 .لفعلته
 

                                                           
 .2223يوليو  20صادر بتاريخ  42ر عدد .ج  1
 . ، مرجع سابق99-23م رق الأمر منالأولى  المادة  2
 .9004نوفمبر  20صادر بتاريخ  12ر عدد .، ج9004نوفمبر  20مؤرخ في  20-04قانون رقم   3
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 كيفية أو مكانها أو مصدرها أو للممتلكات الحقيقة الطبيعة تمويه أو إخفاء -ب

 عائدات بأنهاعلم الفاعل  ، معبها المتعلقة الحقوق  أو حركتها أو فهها التصرف

 .راميةإج

 وقت بذلك القائم الشخص علم مع استخدامها أو حيازتها أو الممتلكات اكتساب -ج

 . ميةراإج عائداتتشكل  أنها، تلقهها
 

 على التآمر أو والتواطؤ المادة لهذه وفقا المقررةرائم الج من أي ارتكاب في المشاركة -د

 المشورة وإسداء وتسهيله ذلك على والتحريض والمساعدة ارتكابها ومحاولة ارتكابها

 ."بشأنه
 

، جاء ، المعدل والمتمم02-00 رقم القانون  من 9ادة المالملاحظ أن نص و 

، وعليه. قانون العقوبات، المعدل والمتمم من مكرر  282 المادة لنصا مطابق

التوسيع و  الفعل صور  بتبيان اكتفىأنه  المشرع به جاء الذي التعريف من يستخلص

 العائدات على تقتصر تعد لم، بحيث المشروعة غير الأموال تبييض نطاق من

 الناتجة الجريمة كانت مهما موالالأ  كل شملأصبحت ت بلرات المخدالناتجة عن 

 . عنها
 

 جرم في كما الشروع أو التبييض لعملية التام الفعل بتجريمالمشرع  قام كما

 تبييض دائرة ضمن يدخل ما وكل الأصلي الفعل ارتكاب على ،1والمساعدة الاشتراك

 عائدات مصطلح المشرعوأخيرا، استعمل . بذلك علمه مع المشروع غير الأموال

 .المقارن  والتشريع الفقه في المستعملة المشروعة غير الأموال من بدلاإجرامية 
 

 الثاني المطلب
 

 الأموال تبييض جريمة خصائص
 

تعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة والتي            

جريمة عالمية  اأنه: ساسيةبحيث من خصائصها الأ  الجرائم،تميزها عن غيرها من 

                                                           
 . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق02 -00 رقم القانون  من 2 المادة 1
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وتمويل انتشار  جريمة تمويل الإرهابو ( الثانيالفرع )و جريمة منظمة ( الفرع الأول )

 (. الفرع الثالث) أسلحة الدمار الشامل
 

 الأول  الفرع
 

 عالمية  جريمة الأموال تبييض جريمة
 

 عمليات راحلهام في تتضمن بحيث عالمية،جريمة  الأموال تبييض جريمة إن

 الأمواله ذهبأن  المجرم يعتقد أخرى، إلى ةدول من مشروعة غير الأموال نقل وتهريب

الغاية  هذه لتحقيق الأموال تبييض بعملية القائمين يستفيدبحيث  فهها، لمنة تكون 

 التجارة اتفاقية أحكام إنفاذ بعد انفتاحها داز   والتي الدول  بين المفتوحة الحدود من

 .العالمية
 

 تبييض خلالها من يتم إلكترونية، مصرفية عمليات العالم عبر يوميا تجري و  

 حائلا الدولة إقليم يكون  أن دون  عنها، الإجرامية والناتجة بالأعمال الأموال المتصلة

 لى أيإو  منضخمة  أموال تهريبالتي تسهل من  الاتصالاتعولمة  ذلك بفضلعلى 

 الجنائية الشرطة في الأموالغسيل  مكافحة وحدة رئيس ذكر وقد. العالم فيمكان 

 المجرمون  بات فقد وبالتالي كانم أي في الأموال غسيل يمكن " أنه  )الأنتربول ( الدولية

 تتسم أو أصلا موجودة غير فهها القوانين تكون  أن إما التي الدول  باختيار يقومون 

 يكفي بما القوة من الشرطة جهود فهها تكون  لا التي الدول  تلك أوراخي والت بالانحلال

 .1" علههم القبض لإلقاء
 

 إلى الوطني الاختصاص من الأموالتبييض  عملياتانتقال  جليا يلاحظ ،وعليه 

وطرق عديدة  وسائلعن طريق استخدام  واحدة دولة إقليم من أكثر تمس جريمة

 أو عنها، التبليغ راءإج القانون  يوجب مالية بمبالغ العبور نذكر من بينها، . ومختلفة

                                                           
مشار إليه من ، 22 .، ص9009، دار وائل للنشر، عمان، الأموالجريمة غسيل ، أروى فايز الفاعوري 1

دراسة )وتمويل الإرهاب  الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال، فروحات سعيدطرف 

في  دكتوراهلنيل شهادة ال، أطروحة (قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري 

 . 91 .ص، 9023 ، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، دولي جنائي ، تخصص قانون العلوم
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 نقدية والاتح أو إيداعات عن التغاض ي أجل من والبنوك الإدارات موظفي رشوة

راءات الإج بإتباع الأموال تلك أصحاب تكليف وعدم عنها التبليغراء إج وعدم كبيرة،

رات والسيا العقارية خاصة والأصول  لموجودات  راءش أو البنوك، أمام بها المعمول 

 .وغيرها الشهيرة الفنية واللوحات الثمينة والمعادن والقواربوالطائرات 
 

 الوطني الاختصاص من انتقلت إذا الأموال تبييض جريمة أن ننس ى كما لا

 يحص ى إنه إذ ضخمة، مالية مبالغ بالتأكيد سيكون  موضوعها فإن الحدود، وعبرت

 مصادر وهناك. 1دولار مليار 700 يقارب ما سنويا تدر لوحدهارات بالمخد التجارة أن

 التجارة حجم من المائة في 8 يعادل ما أي دولار، ترليون  3 بحوالي سنويا قدرتها

 2.العالمي الناتج مجموع من المائة في 5 و الدولية،
 

 الثاني الفرع
 

  منظمة جريمة الأموال تبييض جريمة
 

أن ارتكابها لا على أساس  لمنظمةارائم الج من الأموال تبييض جريمة تعتبر

يمكن أن يتم من قبل شخص واحد أو عادي، إذ لابد من ضلوع جهات إجرامية 

مراحل ووسائل  القيام بكافةإقليمية أو دولية، تمكنها من  نفوذتتمتع بمنظمة 

هي جريمة معقدة، تحتاج إلى جهود  الأموال تبييض جريمةوبالتالي، فإن  .الجريمة

شبكات منظمة تمتهن الإجرام وعلى درجة عالية من التخطيط والانتشار في أماكن 

مختلفة من العالم، حيث يكون لها عملاء تستطيع هذه الشبكات من خلالهم 

 . 3 ية المشروعةإنجاح عمليات تحويل الأموال ودمجها في الدورة الاقتصاد
 

                                                           
 .24 .مرجع سابق، ص، أروى فايز الفاعوري  1
مشار إليه ، 88. ص ،2010 عمان، والتوزيع، للنشرالراية  دار الأموال، غسيل يمةجر  حسين، عبد محمد  2

 . 98 .ص، مرجع سابق، فروحات سعيدمن طرف 

، (دراسة مقارنة) الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموالعبد الله محمود الحلو،  3 

 .92. ص، 9001ات الحلبي الحقوقية، بيروت، منشور 
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فإن جريمة تبييض الأموال تعتبر من الجرائم التي يصعب  ،إضافة إلى ذلك

تتبعها، لدخولها في عمليات مالية متتابعة وأماكن متباعدة، لذلك حاول المشرع في 

من خلال الاتفاقيات الدولية ذكر الأفعال  "الدوليالمشرع  "الكثير من الدول وقبله 

اتخاذ المستعملة فهها بهدف التي تشكل تبييض للأموال، وكذا الوسائل والطرق 

 .  1التدابير الوقائية لمنع استخدامها من قبل المبيضين للأموالكافة 
 

 الفرع الثالث
 

 جريمة تبييض الأموال جريمة تمويل الإرهاب

 وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل 
 

في قانون العقوبات  الأمواللم يكتف المشرع الجزائري بتجريم تبييض             

قانون خاص مستقل  9000والمتمم، وإنما لدواعي متعددة أصدر سنة  المعدل

رقم والمتمثل في القانون للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 

   . ، المعدل والمتمم00-02
 

المشرع الجزائري  اهتمامدى هذا القانون نلتمس محكام لأ  قراءتنان خلال وم

وعواقبها السلبية على  هالمخاطر  استشعارهو  الأموالبتطور أنشطة تبييض 

موزعة  مادة 23وقد تضمن هذا القانون . على وجه الخصوصالوطني  الاقتصاد

مع  الأموالايرة التشريع الوطني لمكافحة تبييض بهدف مس فصول ( 3)على ستة 

  . صلةالذات مجلس الأمن قرارات و الدولية الاتفاقية الالتزامات 
 

 أول ديسمبرتقرير التقييم المتبادل في  اعتمادمنذ وقع على عاتق الجزائر كما             

بالمعايير الدولية في  الالتزاممتطلبات  لاستفاءبذل جهود كبيرة ، بضرورة 90202

                                                           
 .14. صالح جزول، مرجع سابق، ص 1

لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقرير التقييم الثاني عشر اعتمد الاجتماع العام   2

 :9020في أول ديسمبر شترك الأول للجزائر حول مكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب الم
https://www.menafatf.org/sites/default/files/Algeria_Mutual_Evaluation_Report_AR.pdf

 .../...ةجراءات عمليلإ أخضعت الجزائر لعملية المتابعة العادية وفقا  ،ا جاء في هذا التقريرلمونتيجة 

https://www.menafatf.org/sites/default/files/Algeria_Mutual_Evaluation_Report_AR.pdf
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شهد القانون  ،بعد هذا التقييمو . وتمويل الإرهاب الأموالمجال مكافحة تبييض 

ع على يالتوقا ذك، و 9092عديل الأخير لسنة تعدة تعديلات، أهمها ال 02-00رقم 

وطنية اللجنة إنشاء الوالمتضمن  ،ف الذكرل، السا228-90المرسوم التنفيذي رقم 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار لتقييم مخاطر 

 . وتنظيمها وسيرها يحدد مهامهاي ذ، والالشامل
 

لنووية ال الأسلحة يأساسا في تمو  مويل انتشار أسلحة الدمار الشاملويتمثل ت

أو البيولوجية عن طريق الأفعال  يةجة أو البكتريولو يأو الكيميائية أو التكسين

والقرارات اللاحقة لمجلس الأمن التابع ( 9004) 2040المحظورة بموجب القرار 

 .1وتمويلها انتشار أسلحة الدمار الشاملللأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع ووقف 
 

 المبحث الثاني
 

 ومراحلها الأموال تبييض جريمة أركان
 

الأموال بقيام العصابات الإجرامية بسلسلة من التصرفات عملية تبييض تتم           

عية على أموال تم الحصول علهها بطرق و شر والإجراءات بهدف إضفاء الصفة الم

أو الدخل كما لو كان  الأموالالجرائم، بحيث تبدو  ارتكابقانونية، ومثالها ر يغ

. مشروعا مع صعوبة إثبات عدم مشروعيته من قبل السلطات الأمنية أو القضائية

ويتحقق ذلك عندما ينجح صاحب الأموال غير المشروعة من قطع الصلة بين 

وسنتناول بشكل مفصل أركان جريمة . 2الأصل المال غير المشروع ومآله النهائي

 .(المطلب الثاني)ومراحلها   (المطلب الأول ) تبييض الأموال

                                                                                                                                                                              

قدمت الجزائر عددا من تقارير المتابعة من بينها تقرير المتابعة السابع حول ، بحيث التقييم المتبادل.../...

 : 9023أبريل  91في  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Algeria_exit_FUR-AR.pdf  
 :9092أنظر تقرير التقييم المتبادل للجزائر حول تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشهر مايو 

https://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports-2   
 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق02-00من القانون رقم  4المادة   1
 .98. عكروم عادل، مرجع سابق، ص  2

https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Algeria_exit_FUR-AR.pdf
https://www.menafatf.org/ar/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports-2
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 المطلب الأول 
 

 الأموال تبييض جريمة أركان
 

الشرعي الركن : تبييض الأموال القانون الجزائري بثلاثية أركان جريمةيأخذ             

 (.الفرع الثالث) لمعنوي والركن ا( الفرع الثاني)والركن المادي ( الفرع الأول )
 

 الأول  الفرع
 

  الأموال ضتبيي لجريمة الشرعي الركن
 

الأفعال  دائرة من الإجرامي السلوك أو الفعل إخراجيقصد بالركن الشرعي 

أو عبارة ، خاص وبنص مجردة بصفة علهها والمعاقب المجرمة الأفعال دائرة إلى المباحة

 على شروعةالم غير الصفةيضفي  الذي الجنائي النصهو  الشرعي لركنأخرى، ا

 ضمن يدخلهل المباحة الأفعال ضمن من يخرجهبحيث  للجريمة، المادي السلوك

 نص وجود دون  جريمة وجود يتصور  لاف. قانونا علهها والمعاقب المجرمة الأفعال

 عملا والعقوبات رائمالج شرعية بمبدأ يعرف ما وهو علهها ويعاقب يجرم خاص

 تدابير أو عقوبة ولا جريمة لا " بأنهالجزائري  العقوبات قانون  من الأولى المادة بأحكام

 .1"قانون  بغير أمن
 

 شرطا الشرعي الركن جعلالجزائري  المشرع فإن ،النص هذا من وانطلاقا 

مصادر  كل جرم، بحيث للأموال تبييضا يعد الذي المجرم الفعل لقيام أساسيا

ا ذوك الشروع، مجرد أو تاما الفعل كان سواء، شروعةالم غير موالالأ  تبييض

 . الأموال تبييض دائرة ضمن يدخل ما وكل الأصلي في الفعل المساعدة أو الاشتراك
 

إلى إصدار جملة وتمويله لجأ المشرع الجزائري في إطار مكافحة الإرهاب كما 

من القوانين أنشأ بموجبها مجموعة من الآليات بهدف مكافحة مختلف أشكال 

، حيث قامت الأموال هذه الجريمة ووضع منظومة قانونية جديدة لمكافحة تبييض

السلطات الجزائرية ببذل جهود للتصدي لهذا النشاط الإجرامي من خلال وضع  
                                                           

 .الجزائري  العقوبات قانون  الأولى من المادة  1
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في توافق مع الاتفاقيات الدولية المصادق علهها والمعايير الدولية تجملة من الآليات 

 .1مجال مكافحة تبييض الأموال
 

 الثاني الفرع
 

 الأموال تبييض لجريمة المادي الركن
 

عالم الوجود والواقع  إلىالركن المادي لأي جريمة هو الركن الذي يخرجها 

فإن الجريمة بشكل عام هي  ،لذلك .الملموس من مجرد فكرة تدور في خلد الإنسان

إلحاق  إلىأو نشاط يقوم به الإنسان ويؤدي  محظور عبارة عن سلوك إنساني 

 . مصالح يحمهها القانون أو تعريضها أو الضرر بحقوق 
 

عناصر  إلىالركن المادي لأي جريمة يستدعي التطرق عن إن البحث ، الواقع

والتي  والنتيجة الجرمية المترتبة عليه هذا الركن والمتمثلة في السلوك المادي المجرم 

يه الحماية القانونية والعلاقة السببية التي تربط لعتداء على حق أضفي عاتمثل 

 .2النقص أو  برابطة لا تقبل التجزئة ما بينهما
 

والمتمثل في صدور  هو مظهرها الخارجيالأموال  تبييض لجريمةالركن المادي 

وقد يكتفي القانون بهذا السلوك بالنسبة لبعض . عن الجانيسلوك إجرامي 

وفي  ،الجرائم وقد يتطلب في جرائم أخرى توفر نتيجة إجرامية ضارة ومحددة بذاتها

لا بد من توافر رابط سببي يربط السلوك الإجرامي بالنتيجة الضارة،  الحالة الثانية

 .3الجريمة تامة اعتبرتالركن المادي و  اكتملفإن تحققت هذه العناصر الثلاثة 

                                                           
والتي تم  9029في شهر فبراير مجموعة العمل المالي المعتمدة من قبل ن يبالتوصيات الأربعالأمر يتعلق   1

 :الوثيقة متاحة عبر الموقع التالي. 9090تحيينها في فبراير 
https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-
gafi/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf.coredownload.pdf  

، -دراسة مقارنة-نائل صالح عبد الرحمان جريمة غسيل الأموال، المتداول العام و الطبيعة القانونية   2

، مشار إليه من طرف عكروم عادل، 248. ، ص9000مان، الجزء الأول، دار وائل للنشر والتوزيع، ع

 .  24. مرجع سابق، ص
العدد ، 9المجلد ، جهات نظرو الكتب ، "مة العصر البيضاءيجر  غسيل الأموال،"، حمدي عبد العظيم  3

 . 40 .ص، 9000مايو ، 23

https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf.coredownload.pdf
https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf.coredownload.pdf
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 الأموال تبييض لجريمة المادي كنر ال عناصر : أولا
 

 جريمة أنقاض على قائمة كونها هي الأموال تبييض جريمة بها تتسم ميزة أهم إن 

 الأموال تبييض لجريمة المادي الركن فإن ،هنا ومن. شروعالم غير المالمصدرها  أخرى 

 : وهما أساسيين عنصرين على يقوم
 

 الجريمة الأصلية أو الأولية -1
 

يفترض وقوع جريمة أصلية بحيث تعد جريمة تبييض الأموال جريمة تبعية، 

تحصلات الناتجة عن نشاط إجرامي أو وتتمثل الم .سابقة وهي مصدر الأموال القذرة

غير مباشر من  أو علهها بطريق مباشر في الأموال المتحصل مصدر غير مشروع 

 . ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب علهها قانونا
 

وقد تباينت القوانين حول تعريف الأموال القذرة بأنها متحصلة من جرائم 

تالي يمكن تحديد الوب .1في دول أخرى ا هتغاض ى عنو حددها المشرع في بعض الدول 

 : بإحدى الطرق التالية الأولىالجريمة 
 

 عدم تحديد الجرائم بصفة عامة، بحيث يتسع نطاق : الطريقة الأولى

 كل الأفعال المجرمة قانونا؛الجرائم الأصلية ليشمل 

 يتم حصر الجرائم الأصلية في إطار محدود؛: الطريقة الثانية 

 النص على ، ومثالها وهي تجمع بين الطريقتين السابقتين: الطريقة الثالثة

ذكر بعض الجنح على سبيل مع  شروعالماعتبار الجنايات مصدر للمال غير 

 .2الحصر
 

                                                           
مجلة الأستاذ ، "أركان جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري "خلوفي خدوجة و لوني فريدة،   1

، ديسمبر 4العدد ، 9جامعة محمد يوضياف، مسيلة، المجلد ، الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .302 .ص، 9021
في  الماجستير ، مذكرة لنيل شهادة الأموالقدور علي، المسؤولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض   2

 .20، ص 9022، القانون، فرع المسؤولية المهنية، جامعة تيزي وزو
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مخدرات لل المشروع غير الاتجار لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقيةوللعم أن 

بطريقة التقييد أو حصر الجرائم التي تدخل  تأخذ 2288 لسنة والمؤثرات العقلية

على عكس المشرع الجزائري الذي وسع من نطاق الجرائم ، 1الأوليةضمن الجرائم 

فإن  ،تاليالوب. 2والمتمم المعدل ،02-00 رقم قانون المن  4المادة في نص  الأولية

مجال الجرائم الأصلية ليشمل الجرائم المرتكبة خارج من المشرع الجزائري قد وسع 

  . 3يعتبرها القانون الأجنبي كذلك جريمة أصلية أنشريطة ، الوطنيالتراب 
 

 الشروع وإتمام عملية التبييض -2
 

القيام بالسلوك المادي الذي الشروع وإتمام عملية تبييض الأموال يقصد ب         

صفة مصدر  مشروع، يتيح لحائز التصرف بمقتضاه تكتس ي العائدات الإجرامية 

الأموال والمتمم، المعدل ، 02-00 رقم قانون المن  4عرفت المادة وقد  .بكل حرية

من أي طبيعة كانت، بما الأموال الممتلكات أو  أي نوع من «  انهأمحل الجريمة على 

، المنقولة أو المادية أو غير الماديةفهها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، 

مباشرة  وسيلة كانت التي يحصل علهها بأيغير المنقولة، الملموسة أو غير الملموسة 

وبصورة  ذلك كان شكلها، بما في االقانونية أيسندات ال أو ، والوثائق أو غير مباشرة

والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو  ،الرقمي وأالشكل الإلكتروني غير حصرية، 

 ،ات المصرفيةنتمائالا على الخصوص بما في ذلك  ،مصلحة فههاالممتلكات أو 

 والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات السفريكات وشيكات شالو 

والقيم ا الفوائد والأرباح المحتملة والعائدات ذ، وكوخطابات الاعتماد والكمبيالات

ه الأموال والممتلكات من أي طبيعة كانت التي قد تترتب على ذالأخرى الناتجة من ه

                                                           
 . 2المادة   1
حتى  ،أي جريمة« أن الجريمة الأصلية هي  ، المعدل والمتمم، على02-00من القانون رقم  4نص المادة ت  2

أو ممتلكات حسبما ينص عليه هذا /ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبهها بالحصول على أموال و

 .»القانون 
لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة  «:  ، المعدل والمتمم، على أنه 02- 00مـن القانون رقم  0تنص المادة   3

أو  تمويل الإرهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج /الجزائية من أجل تبييض الأموال و

  .»ون الجزائري تكتس ي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القان
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تلك الممتلكات والأموال، وكل عائدات يمكن أن تستغل في الحصول على أموال أو 

  .» ممتلكات أو خدمات
 

المال محل  عتبر االمشرع الجزائري قد ى من خلال نص المادة أعلاه، أن يتجل

والعائدات الناتجة عن  الأمواليشمل في نطاقه كافة  بأنه الأموالجريمة تبييض 

 .1جريمة أصلية بغض النظر عن نوعها وأي كانت طبيعتها
 

 الأموال تبييض لجريمة المادي الركن صور  :ثانيا 
 

 المادي الركن تشكل صور  يتخذ امير الإج السلوك أن إلى الإشارة سبق لقد

 التعريف نصوص فيزائري الج المشرع ذكرها، بحيث الأموال تبييض لجريمة

 .التالية والصور  بالأفعال والتجريم
 

 رامية إج عائدات أنها الفاعل علم مع ونقلها الأموال تحويل -1
 

بتحويل الأموال إجراء عمليات مصرفية أو غير مصرفية الغرض منها يقصد            

إخفاء أو تمويه أو بعبارة أخرى، . من جريمة في شكل أخر المحصلةتحويل الأموال 

عن تجارة المخدرات إلى مجوهرات أو  المحصلةمصدرها كتحويل النقود القذرة 

ل الأموال من العملة يتم تحويكما . ذهب ثم القيام ببيعها مقابل عملات أجنبية

الوطنية إلى العملة الأجنبية خاصة في الدول التي لا تفرض أي قيود على هذه 

 .2التحويلات
 

أما نقل الأموال، فيقصد به انتقال الأموال من مكان إلى لخر، بحيث يظهر           

انتقال من خلال  الوطنية للحدود العابرة الجرائم المنظمة فيخاص  بشكللك ذ

 بلد إلى المشروعة غير الأموال الجرائم مصدر ترتكبالتي  البلد من الأموال رؤوس

 .3تبييضال عملية تتم فيه خرل

                                                           
، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "التكييف القانوني لجريمة تبييض الأموال"دموش حكيمة،   1

 .22 .ص ،9022، 09العدد ، 9المجلد بجاية،  ،جامعة عبد الرحمان ميرة
 .10، ص 9000غسان رابح، جريمة تبييض الأموال، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،   2
 .302 .خلوفي خدوجة و لوني فريدة، مرجع سابق، ص  3
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 الأموال حقيقة تمويه أو إخفاء -2
 

 أنها الفاعل علم مع للأموال المستمرة لحيازةالأموال ا حقيقة خفاءبإيقصد 

 التصرف طريقة أو مكانها، أو مصدرها حقيقة الغير يدرك لاحتى إجرامية  عائدات

 حصيلة فصل أو تداول ، فيقصد به لاحقيقة الأمو  تمويه أما. تحريكها أو فهها

 المالية العمليات نم مجموعة من خلال الحقيقي مصدرها عن شروعةالم غير الأموال

 .1لللأموا المشروعة غير الصفة لتمويهالمعقدة 
 

 الركن صور  من صورة والتمويه الإخفاء سلوكالجزائري  المشرعوقد جعل 

 أوردها حين في العقوبات، قانون  من مكرر  389 المادة من الثانية الفقرة ضمن المادي

 .  (لالنق أو التحويل (أخرى  لصور  كنتيجة المادة نفس من الأولى الفقرةفي نص 
 

 الجريمة من المحصلة الأموال استخدام أو حيازة أو اكتساب -3
 

 للأموال والاستخدام والحيازة الاكتساب بمجرد السلوك لهذا التجريميتعلق 

 في ويفترض . راميةإج عائدات من محصلة الأموال تلك بأن الفعل مرتكب علم ضرورة

 أو الاحتفاظ يكفي وإنما التبييض بعمليات متورطا ليس الشخص أن الصورة هذه

 مساعدة أو مصدره إخفاء في يساهم نحو على المشروع غير المال تملك أو الحيازة

 هذا فإن ثمة ومن. الجريمة بمتحصلات الاحتفاظ في أصلا المال يملك الذي المجرم

  .2المعنوي  ركنها في القصد صورة تتطلب قصديه جريمة يعد السلوك
 

 سبيل على بالش يء الاستثمار تعني زائري الج المشرع أوردها التي لحيازةإن ا 

 ولو حائز الشخص ويعتبر عليه المادي الاستيلاء إلى الحاجة دون  والاختصاص الملك

 على سلطانه يكون  أن حائز المتهم لاعتبار ويكفي عنه، نائبا لآخر شخص الش يء حاز

 .المادية حيازته في يكن لم ولو الش يء
 

                                                           
 التشريع في الأموال وتبييض والمخدرات التهريب المنظمة الجريمة الدين، عز وقمراروي صقر نبيل  1

 ، 291. ص ، 2008 مليلة، عين الهدى، الجزائري، دار
 .208 . ص سابق، مرجع الدين، عز و قمراوي  صقر نبيل  2
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 تقتض ي الأصلية،رائم الج من المتأتيةالأموال  حيازة أن إلى البعض ذهب وقد

 أو جناية من عليه المتحصل الش يء حيازة في يتمثل إيجابي،رامي إج سلوك وجود

 يعد لا الأموال، هذه إيداع يقبل الذي المصرف، في العامل الموظف أن بمعنى جنحة،

 في( الضحية) الغير مواجهة في حائز غير أنهباعتبار  الأموال تبييض لجريمة مرتكبا

 1  .البنك حيازة في وليس أصحابها حيازة في تضل الأموال هذه لأن الأصلية الجريمة
 

 فيها الشروع أو الجريمة في الاشتراك -4
 

 تبييض نشطةفي أ 2 المساهمة أعمال كل يشمل الذي السلوكبه  المقصود

 ذلك على والتحريض والمساعدة ارتكابها محاولة أو ارتكابها على التواطؤ أو الأموال

 يتطلب التي وخصوصيتها الجريمة لطبيعة راونظ .بشأنه المشورة وإبداء وتسهيله

 لقمع أساسيا عاملا يصبح المساعدة سلوك تجريم فإن،فيه الفاعلين تعدد أحيانا

 الأصليين مرتكبهها مساعدة في أو ذاتها الأنشطة في المساعدة كانت سواء الجريمة

 النصائح إعطاء مجرد إلى السلوك تجريم يتعدى فقد لذا. أفعالهم نتائج من للإفلات

وخبرات رات مها من الأموال تبييض أنشطة تتطلبه ما وذلك للفاعلين المشورة وإسداء

 . والأعمال المال عالم في خصوصا عالية فنية
 

 أيضا طبقوين يستعملها التي الوسيلة كانت أيا المحرض على الحكم هذا وينطبق

 السلوك صورة المادي الركن يتخذ الأخيرة الحالة هذه وفي والتواطؤ المؤامرة على

 الإهمال أو الأموال تبييض أنشطة عن الإبلاغ عدم في يتمثل ما غالبا السلبي

 العمليات لهذه والكشف التبليغ يستلزم الذي الوقت في اكتشافها في واللامبالاة،

 الجريمة فهها ترتكب والتي عموما، المصرفية المؤسسات في عادة السلوك هذا ويتحقق

 .الموظف أو العامل طريق عن
 

                                                           
 دون  عنابة، والتوزيع، للنشر العلوم دار الأول، الجزء والأعمال، للمال الجنائي القانون  رحماني، منصور   1

 .41 .ص الطبع، ذكر سنة
، 9009الجزائر،  التربوية، للأشغال الوطني الديوان العام، الجزائي القانون  في الوجيز بوسقيعة، أحسن  2

 . 144. ص
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 لم الأموال تبييض لأنشطة تجريمه عند زائري الج المشرع أن إلى الإشارة تجدر           

 خرج بل ، 1العقوبات قانون  من 42 المادة ضمن عليه المتعارف الشريك بمفهوم يكتف

 المعاونة لىع يقتصر  يعد فلم. للجريمة العامة النظرية في المعهودة القواعد عن

 المؤامرة تشمل للمساهمة أخرى  صور  ليأخذ الاشتراك مفهوم في توسع بل والمساعدة

 . المعرفة أو المشورة إسداء ومجرد والتواطؤ
 

 هو كما الاشتراك صور  من صورة التحريض منالجزائري  المشرع جعل وقد ذاه

 قانون  من 41 المادة نص ضمن الاشتراك بتجريم والمتعلقة المعهودة القواعد في مقرر 

 مما، الأصلي الفاعل حكم الفعل على التحريض سلوك من تجعل التي العقوبات

 الفعل إركاب في الشروع لمشرعكما جعل ا. تفاديه ينبغي التناقض من نوع إلى يؤدي

 .2 الأموال تبييض لجريمة المادي الركن صور  من صورة المجرم
 

 الثالث الفرع
 

  الأموال تبييض لجريمة المعنوي  الركن
 

 إليه تتجه وما الفاعل ذهن في يدور  النفس ي وما بالجانب المعنوي  الركنيتعلق 

إرادة الجاني للفعل والنتيجة، أو بعبارة أخرى، يتمثل الركن المعنوي في . إرادته

يكون قد  أي جرم شخص عنأي مساءلة القاعدة القانونية تستوجب  أنحيث 

 (.القصد الجنائي) وعي وإدراك وإرادة حرةه عن أرتكب
 

والمتمثل  ستلزم توافر القصد الجنائي الخاصتالأموال  تبييض جريمةغير أن 

إضفاء صفة و  إخفاء المصدر غير المشروع للأموالبوعلم ونية الجاني في إرادة 

يختلف مفهوم الركن المعنوي للجريمة ا المنطلق، ذمن هو  .ة علههايالمشروع

                                                           
 اشتراكا مباشرا ولكنه يشترك لم من الجريمة في شريكا يعتبر "أنه  العقوبات قانون  من 42 المادة تنص  1

 مع لها المنفذ أو المسهلة، أو التحضيرية الأفعال ارتكاب على الفاعلين أو الفاعل عاون  أو الطرق  ساعد بكل

 ".علمه بذلك
 .العقوبات الجزائري  قانون  من 4مكرر  389 المادة  2
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فر القصد الاقتصادية عنه لجريمة تبييض الأموال، حيث لا يتطلب القانون توا

 . 1توافره في الثانية الأولى ويشترطالخاص في 
 

 المعنوي  للركن المكون  النشاط  إرادة: أولا  
 

 نحو والنفس ي الذهني النشاط تسليط الأصلي مفهومها فيرادة الإ يقصد ب             

 الخارجي الوجود إلىبرازه إ سبيل على قولا أو فعلا ذاته بحد معين أمر تحقيق

 للشخص والفعالة المحركة القوة رادةوتعد الإ . المادي والحس الملموس والظاهري 

 لثار منرائه ج من يأتي بما التصرف لإظهار أو السلوك لاعتماد أو العمل بخلق

 فهها يتوافر لم ما للية عفوية بصورة لوحدها تقع لا التي البنيوية القوى  علىرات وتأثي

  2.إدارتها وتتولىالإرادة 
 

 من والتحقق راميةالإج النية استخلاص الأحيان بعض في يصعب أنهغير              

 فيالمشروعة  غير الأموال تحويل أو الإيداع عند المصرفية العمليات مجال في توافرها

 المكون  النشاط دةاإر  واجهت وقد هذا. العمليات هذه تنفيذ في المتطورة الأساليب ظل

 دةاإر  تعيب أو فقدأن ت شأنها من يتال الحالات في أخرى  موانع الأموال لتبييض

. للفاعل الجنائية المسؤولية انتفاء وبالتالي ،المعنوي  الركن صدور  إلى والمؤدية النشاط

 أو الأدبي راهبالإك الاحتجاج يمكن لا أنه، إلا القانونيةراتها مبر الموانع هذهل كانت فإذا

 الإجرامي بالمصدر العلم عنصر توافر طالما النشاطرادة إ لنفي الرؤساء أوامر تنفيذ

 .3 للأموال
 

 للأموال يرامالإج بالمصدر العلم: ثانيا
 

إن الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري يتطلب توفر             

من قانون مكرر  282المادة عملا بأحكام عنصر العلم لقيام جريمة غسل الأموال 

                                                           
 .23. عبد الله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  1
، 43. ، ص2220 بيروت، صادر، دار الثالثة، الطبعة الثاني، الجزء الجنائية، الموسوعة الزغبي، فريد  2

 .34مشار إليه من طرف فروحات سعيد، مرجع سابق، ص 
 .32. الزغبي، مرجع سابق، ص فريد   3



25 
 

 مفادها قرينة من العمد عنصر استخلاص يجوز غير أنه . العقوبات، المعدل والمتمم

 وما تصريحاته من يحيط ما خلال ومن الأموال مصدر تحديد المتهم استطاعة عدم

 الحكم فإن ،الأحوال جميع وفي. الموضوعيةو  الواقعية الظروف من يستخلص

 .المتهم علم عنصر طياته في يتضمن أن يجب بالإدانة
 

 طلب الثانيالم
 

 الأموال تبييض جريمة مراحل
 

الفرع ) التوظيف أو  الإيداع مرحلةفي  الأموال تبييض جريمة مراحلتتمثل            

 .(الفرع الثالث) الدمج مرحلةو ( الفرع الثاني)التجميع  مرحلةو ( الأول 
 

 الأول  الفرع
 

 التوظيف أو الإيداع مرحلة
 

وتتمثل في . أو إدخال الأموال الاستثمار  أوالتوظيف مرحلة  أيضايطلق علهها             

الخارج  إلى بتهريبهاالنقدية بإيداعها في البنوك المحلية أو  الأموالالتخلص من 

  لمعادن النفيسةكاوإيداعها في البنوك الأجنبية، أو بشراء سلع غالية الثمن 

 .بموجب شيك أو حوالة بنكيةواللوحات الفنية ومن ثم إعادة بيعها 
 

حيث  الأموالمن أصعب مراحل تبييض  التوظيف أو الإيداع مرحلةتعتبر  

النشاط  اكتشافتالي المصدرها وب لاكتشافتكون الأموال غير المشروعة عرضة 

 الأموالبإيداع القائم ثاره من خلال معرفة لالإجرامي التي نتجت عنه، أو تتبع 

على  الأموالبمكافحة تبييض الخاصة الأجهزة  تركيز وهذا يبرر . وعلاقته بمصدرها

ضبط عن طريق  المؤسسات المالية كوسيلة لكشف هذه الجريمة في مراحلها الأولى

في  الأموالالحيلولة دون دخول هذه ين في الجريمة و لمتورطاقبض على الو  الأموال

 .1الصفة المشروعة اكتسابهاالنظام المصرفي و 
 

                                                           
 .98-91 .عبد الله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  1
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 : في المرحلة هذه اختصار ويمكن
 

 المصرفية غير المالية المؤسسات إحدى أو المصارف بعض أو أحد في النقود إيداع -2

 ؛العملة تغيير مكاتب مثل

 ؛)إلخ...نفيسة، معادنرات، عقا (أخرى  أصول  إلى النقود تحويل -9

 ؛الدولة حدود خارج لتهريبها تمهيدا أجنبية، بعملات النقود هذه استبدال -2

 محلات مثل عوائدها بضخامة الإيحاء مع مشروعة تجارية أنشطة إقامة -4

 تلك تصلح بحيث القمار، قاعات مثل مشروعة غير أنشطة أو والمطاعم المجوهرات

 .المبيضة للأموال لتكون مصدرها وهميا العوائد
 

تبييض  عملية بأنه منه يفهم لا الخارج إلى الأموال تهريب أن الإشارة تجدركما 

 تكون  قد فمثلا. لها ممهدا يكون  قد وإنما الجريمة، لهذه القانوني بالمفهوم للأموال

 تلك تهريب إلى يعمدون  الذين أصحابها على أرباح تدري  مشروعة هناك مشاريع

 وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع بذلك مخالفين خارج الوطن الأموال

 تبييض لجريمة أصلية جريمة تكون  قد الجريمة وهذه لى الخارج،إو  من الأموال رؤوس

  .الأموال
 

 الثاني الفرع
 

 التجميع مرحلة
 

 مرحلة وهي. يضا التكديس والتمويه أو التعميمه المرحلة أذى هيطلق عل 

 عن مصادرها المصرفي النظام دخولها بعد القذرة الأموال علاقة إخفاء على تعتمد

 أموال بعمليات تخص ومزجها متتالية مالية عمليات بإتباع وذلك المشروعة، غير

 فصل الأموال القذرة عن مصدرهافي الغاية منها وتكمن  .ومشروعة قانونية

بواسطة حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو أسهم أو سندات، أو بإعادة بيع 

السلع الثمينة، أو بشراء العقارات أو الأنشطة الترفههية أو السياحية أو الشركات 

والحيلولة دون  الوهمية، مما يؤدي إلى تضليل الجهات الرقابية والسلطات الأمنية

 . اكتشاف المصدر غير المشروع لهذه الأموال
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أبرز الصعوبات التي تحول دون اكتشاف ل عملية التحول الإلكتروني كتشو 

الأموال غير المشروعة، نظرا لما تشكله هذه التحويلات من وسيلة تؤمن  ةحقيق

قال الأموال بسرعة فائقة إلى بنوك خارج البلاد وتجنب مرتكبي هذه الجريمة انت

 .1مخاطر المثول أمام موظفي البنوك
 

 :التالية النقاط فيالتجميع  عملية اختصار ويمكن 
 

 والنظم البرقية المالية التحويلات خلال من أخرى  إلى دولة من بسرعة الأموال نقل -1

 ؛السرية المصرفية

 التي الأصول  بيع إعادة مع مختلفةدان بل وفي متعددة استثمارات بين الأموال توزيع -2

 :باستمرار الاستثمار ونقل رائها ش تم

 الإلكتروني الدفع بطاقات واستخدام والوطنية الأجنبية صارفالم مع لتواطؤا -3

 :المتعددة الرقمية والحسابات

 شركاتال أو الوهمية تاالشرك خلال من شروعةالم غير الأموال حركة تسهيل -4

 .فقط واجهةك تعتبرالتي  قانونيةال
 

 الثالث الفرع
 

 الدمج  مرحلة
 

عن المشروعة  الاقتصاديةفي إدخال الأموال في الدورة الدمج  مرحلةتتمثل           

الأصل غير الشرعي  ءالمشروعة وإخفا الأموالالقذرة مع  الأموالدمج وخلط طريق 

 الأموالبموجبها إعادة ضخ بحيث يتم فهي تمثل الغاية النهائية لهذه العملية، . لها

 توظيفيمكن كما . 2المشروعة الاقتصاديةالتي تم إعادتها لتصبح جزءا من الدورة 

وتمويل انتشار أسلحة الدمار  الإرهاب تمويلكأخرى مهمات إجرامية  في الأمواله ذه

 . الشامل
 

                                                           
 .98. عبد الله محمود الحلو، مرجع سابق، ص   1
 . المرجع نفسه  2
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كما  مرحلة تبييض الأموال قد تحدث في وقت واحد،كما نشير في الأخير أن  

يدل على صعوبة ، مما يمكن أن تتوالى بشكل منفصل أو قد تمتد إلى عدة سنوات

إثبات الجرم في هذا النوع من الجرائم التي تعتبر من أخطر وأصعب صور الجريمة 

 . المنظمة
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 الفصل الأول 
 

 خلية إلى المسندة المهام القانونية الجديدة 

 المالي  الاستعلام معالجة
 

خاصا يتلاءم  اخلية معالجة الاستعلام المالي طابعل لمشرع الجزائري اأقر          

على سبيل التفرد المسندة إلهها ن خلال المهام مأنشئت من أجله  الذيلغرض او 

بالشبهة  (التصريحات)الإخطارات ومعالجة استلام في والمتمثلة أساسا والاستئثار 

أو حجز الأموال /تجميد وطلب  يحقها فا ذوك( المبحث الأول )والتقارير السرية 

 (. المبحث الثاني)علهها  مارسة المالمؤقتة الحراسة القضائية وتوقيع  المشبوهة
 

 الأول المبحث 
 

  بالشبهة والتقارير السرية خطاراتالإ  معالجةو استلام 
 

تضطلع خلية معالجة الاستعلام المالي بصفتها الجهة المكلفة بمكافحة تبييض           

بعمليات بالشبهة المتعلقة ومعالجة الإخطارات باستلام  الأموال وتمويل الإرهاب

الصادرة عن استلام ومعالجة التقارير السرية ا ذكو ( المطلب الأول )تبييض الأموال 

 (.المطلب الثاني)الرقابة غير المباشرة والخاضعين  هيئات
 

 المطلب الأول 
 

 بالشبهة المتعلقةالإخطارات ومعالجة استلام 

 بعمليات تبييض الأموال 
 

 
 
المرسوم من  9و 4/2وفق أحكام المادة  معالجة الاستعلام المالي ف خليةتكل

بكل بالشبهة  الإخطارات ومعالجة باستلامالسالف الذكر  23-99رقم التنفيذي 

تمويل  أو /تبييض الأموال وات المتعلقة بكل عمليطرق المناسبة و لالوسائل وا
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رقم  لقانون لأحكام اطبقا  الإرهاب التي ترسلها إلهها الأشخاص والهيئات المعينون 

 .المعدل والمتمم ،00-02
 

بعملية أسند لخلية مهمة جمع البيانات والمعلومات المالية المتعلقة كما 

استغلال المعلومات التي تتوفر في قاعدة بياناتها والتي مع  ،موضوع الاشتباه وتخزينها

، حيث لن تتمكن الخلية اكتشاف 1تكون قد وردت إلهها ضمن الإخطارات بالشبهة

إلا من خلال فحص وتحليل كل المعلومات الواردة إلهها  المعاملات المالية المشبوهة

 . 2والطرق قصد تحديد المصدر غير المشروع للأموال  الوسائلوالتدقيق فهها بكل 
 

ودراسة ( الفرع الأول )ا المطلب إلى تعريف مصطلح الشبهة ذوسنتطرق في ه

 (.الفرع الثالث) مؤشرات الاشتباه اذوك( الفرع الثاني)محل الإخطار بالشبهة 
 

  ول الفرع الأ 
 

 تعريف الشبهة 
 

الجزائري  المشرعغير أن . شعور حدس ي الشبهة في معظم الأحيان ليست سوى 

يضع معيارا محددا يتم على أساسه تقدير العملية ما إذا كانت محل شبهة من لم 

 : ما يلي عدمه، مما يترتب عليه
 

فتح باب لثغرات قد تكون ممرا لعملية تبييض الأموال خاصة وأن الملتزم  -

اشتباهه في العملية المالية التي بالإخطار من السهل أن يدفع المسؤولية عنه بعدم 

وفي المقابل يصعب تورطه استنادا إلى أن معيار الاشتباه أمر صعب إثباته . قام بها

لتعلقه بأمور نفسية و ليس مادية، فيثور الشك فهها بحكم خبرة الموظف أو خبرة 

 .المحامي أو الموثق أو غرهم من الأشخاص الخاضعين لهذا الالتزام

                                                           
 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق02-00من القانون رقم  20/2المادة   1
الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،  موري سفيان، لليات مكافحة الفساد الاقتصادي  2

 .203. ص ،9028تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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مما  المالي،في عدد الإخطارات التي تتلقاها خلية معالجة الاستعلام  زيادة كبيرة -

يثقل كاهلها في معالجتها وتحليلهها، الأمر الذي يستوجب توفير الموارد البشرية 

 .والكافيةالمؤهلة 
 

            الحكم على العديد من الإخطارات بأنها لا ارتباط لها مع أي جريمة بعد التحليل -

، دون التأكد من تواجد عملية 1بما أن مجرد الشبهة يكفي للإخطار والمعالجة،

 .تبييض الأموال على وجه اليقين الذي يبقى خاضع للتقدير الشخص ي للخاضعين
 

 ثاني الفرع ال
 

 محل الإخطار بالشبهة
 

باهتمام  الأموالكآلية للكشف عن تبييض  2الالتزام بالإخطار بالشبهة ىيحض 

سواء فيما يتعلق بالجهات التي يقع الوطنية العديد من الوثائق الدولية والقوانين 

الإخلال بهذا الالتزام، وهو ما يؤكد  ةعلهها عبئ الإخطار أو الآثار المرتبطة في حال

 .3أهمية هذا الالتزام في مكافحة تبييض الأموال
 

لسنة  90م في التوصية رقم وقد أكدت مجموعة العمل المالي على هذا الالتزا

منع بهدف لمشرع الجزائري كالتزام فرضه على الخاضعين جعله اكما . 9029

اللجوء إلههم لارتكاب عمليات تبييض الأموال وكشفهم إن من العصابات الإجرامية 

كتدبير وقائي من تدابير الكشف عن عمليات ، الأمر الذي يجعله 4ذلك افعلو 
                                                           

سالم زينب، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية، دراسة مقارنة بين التشريع المصري والتشريع   1

 .981. ص. 9020، الإسكندريةالجزائري، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، 
إعفاء البنوك من المساءلة "أحمد داود رقية، أنظر فيما يخص الطبيعة القانونية للإخطار بالشبهة،   2

المجلة ، "الأموالضرورة للتوفيق بين السرية المصرفية وجهود مكافحة تبييض : جراء الإخطار بالشبهة

، 9022، 09العدد ، 02، الأغواط، المجلد جييجامعة عمار ثل ،“والسياسية للبحوث القانونية الأكادمية

 . 23-20. ص
، "الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية من جريمة تبييض الأموال"ليراتيني فاطمة الزهراء،   3

 .03. ص، 9023، 9العدد ، 2جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، المجلد ، مجلة العلوم الإنسانية
دموش حكيمة، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية و مكافحة تبييض الأموال، أطروحة دكتوراه   4

 .994. ، ص9021 وفي العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ماي
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ولم يكتف المشرع بذلك بل رتب الحصانة  القانونية للخاضعين   .تبييض الأموال

عن جريمة إفشاء السر المهني أو المصرفي بإعفائهم من أي مسؤولية قد تترتب 

 .1تم بحسن النية  متىعدم صحة  ثبتولو  حتىنتيجة الإخطار بالشبهة 
 

المعدل  ،02-00رقم القانون من  2و 90/2المادة تنص الإطار، ا ذفي هو

بكل عملية تخصصة المة يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئ [...]" على أنه والمتمم، 

تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل علهها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض 

عن تخصصة المة يجب على الخاضعين إبلاغ الهيئ [...] أو تمويل الإرهاب/ الأموال و 

 " .المشبوهةمحاولات إجراء العمليات 
 

أنه يقع على عاتق الخاضعين واجب الإخطار الفقرتين أعلاه، يستفاد من و 

ود شبهة بكل عملية ر معالجة الاستعلام المالي بمجرد و  بإبلاغ خلية الالتزامو بالشبهة

تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل علهها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة لتبييض 

الإخطار عنها سيساهم في البحث والاستدلال من أجل ، في هذه الحالةو. الأموال

الكشف عن أي تجاوزات من طرف الخلية، مما يفهم أن المشرع الجزائري جعل 

 .من الشبهة معيار  وحيد للإخطار 
 

 لثالفرع الثا
 

 شرات الاشتباهمؤ 
 

 اعتمدمن أجل معرفة مدى وجود شبهات حول عملية تبييض الأموال، 

يرتكز علهها الأشخاص الخاضعين لهذا  المشرع الجزائري عدة مؤشرات للاشتباه

أو  العمليات التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة"الالتزام وهي 

أو في الحالات التي يفوق  تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع

كد ي أتوهي العناصر ذاتها ال. 2"طريق التنظيمدا يتم تحديده عن حمبلغ العملية 

، ويتم ذلك عن طريق 02-29رقم من النظام  20/9المنظم البنكي في المادة علهها 

                                                           
 .282. ص مرجع سابق،أحمد داود رقية،   1
 .بقمرجع سا المعدل والمتمم، ،02-00من القانون رقم  20/2المادة   2
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ويتعلق الأمر على  والمؤسسات المالية أنظمة الإنذار التي تتوفر علهها البنوك

 : الخصوص بالعمليات
 

 ؛تجاري ممكن إدراكهو أالتي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي  -

 ؛التي تمثل حركة رؤوس أموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب -

ليات العادية أو التي تتعلق بمبالغ، لاسيما نقدية، ليس لها علاقة مع العم -

 ؛المحتملة للزبون 

 ؛غير مبرر أو المعقدة بشكل غير عادي  -

 ؛لها هدفا شرعيا أنلا يبدو  التي -

الاشتباه في ) عند الاقتضاء ، السقف المحدد  بالتنظيم المعمول به التي تفوق  -

 .1(مقدار الأموال
 

من الوسائل المستخدمة في عملييه تبييض ( المؤشرات)تعد هذه العمليات و  

غير أن . شددة بشأنهاالمالأموال والتي تستوجب الرقابة علهها واتخاذ تدابير اليقظة 

المادة يكتنفها الغموض فيما يخص إمكانية المؤشرات المبينة في نص هذه 

عدا مؤشر مبلغ ما فهو أمر صعب ودقيق، . الخاضعين تقدير الظروف غير العادية

 .2عتيادي لعملية ماالا الاعتماد للوقوف على الطابع غير الذي يعد سهل العملية 
 

أكثر من هذه المؤشرات لوجود أو  أو توفر لدى الخاضعين مؤشر  متى ،وعليه

             إمكانية وجود عمليات لها علاقة بتبييض الأموال يجب أن يولوها عناية خاصة 

والاستعلام عن مصدرها ووجهتها وكذا هوية المتعاملين الاقتصاديين، وأن يحرروا 

الأموال تقريرا سريا ثم الاحتفاظ به إذا تبين لهم عدم انطوائها على شبهة تبييض 

أما إذا تبين من خلال الفحص أن العملية . أي أنها ذات طابع غير اعتيادي

                                                           
 .942. دموش حكيمة، مرجع سابق، ص  1

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "دور الجهاز المصرفي في مكافحة تبييض الأموال"باجي شريف،   2

 ،224. ص، 9023، 09العدد ، 02، المجلد 02، جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر والسياسية
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مشبوهة بارتباطها بتبييض الأموال، هنا يقوم الالتزام بالإخطار عنها لدى خلية 

 .1معالجة الاستعلام المالي
 

الإخطار بالشبهة إذا ما حرر وفقا لشكله القانوني ترفق  بالذكر أنوالجدير 

لمتعلقة بالعملية المعنية، خاصة وثائق هوية المشتبه فههم امعه وجوبا كل الوثائق 

إلى خلية ه الوثائق ذهوترسل . ومستندات العملية القائمة والأموال المشبوهة

من المراسل أو  ،حسب الحالة ،معالجة الاستعلام المالي التي يمكن أن تطلب

حالة وفي . ومات تساعد في التحقق من الاشتباهلالخاضع أي تفسيرات أو مع

في إرساله بالإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام المالي الخاضع يتقيد الاشتباه، 

دون سواها، بصفتها هيئة متخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 

 تقوم بدراستها وتحليلها منو  العمليات المشتبه فههاالإخطارات عن  تستأثر بتلقي

 .2جل الكشف عن جريمة تبييض الأموالأ
         

 ثاني الطلب الم
 

  عن هيئات الصادرةاستلام ومعالجة التقارير السرية 

 والخاضعين الرقابة غير المباشرة
 

 
 
المرسوم من  4/2وفق أحكام المادة  معالجة الاستعلام المالي ف خليةتكل

ومعالجة التقارير السرية الصادرة عن الهيئات  باستلام 23 -99رقم التنفيذي 

تبر تعو  .، المعدل والمتمم02-00من القانون رقم  92المنصوص علهها في المادة 

( الفرع الأول )هيئات الرقابة غير المباشرة كل من التي تعدها السرية التقارير 

                                                           
الرفاتي إهاب حمد، عمليات مكافحة غسيل الأموال ولثار الالتزام بها على فعالية نشاط المصارف   1

العاملة في فلسطين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة 

ض الأموال في ، مشار إليه من طرف دحماني فريدة، لليات مكافحة تبيي19. ، ص9001الإسلامية، غزة، 

لود معمري تيزي وزو، القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مو 

 .944 .، ص9092
، يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه 9003يناير  2مؤرخ في  00-03مرسوم تنفيذي رقم   2

 . 9003يناير  20صادر بتاريخ  9ر عدد .ووصل استلامه، ج
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ه ذالداخلية لهالأدوات المستعملة في الرقابة  من أهم( الفرع الثاني)والخاضعين 

إمكانية الكشف و  بتحديد هوية الزبائنسمح تمعلومات على تتضمن التي و الأجهزة 

 . عن عمليات تبييض الأموال
 

 الفرع الأول 
 

 الصادرة استلام ومعالجة التقارير السرية 

 هيئات الرقابة غير المباشرةعن 
 

ترسل  " نه أعلى  ،المعدل والمتمم ،02-00رقم من القانون  92تنص المادة 

صة فور صختإلى الهيئة الم اسري ابصفة عاجلة تقرير  مصالح الضرائب والجمارك

المراقبة، وجود أموال أو و  التحقيقباكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة 

لا سيما الجريمة المنضمة أو  ،من جناية أو جنحةمتحصل  أنهاعمليات يشتبه 

 ."المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب 
 

أن المشرع الجزائري دعم الرقابة المباشرة خلال نص المادة أعلاه يتضح من 

أخرى على نشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بها اللجنة المصرفية برقابة 

صلاحية إرسال بصفة إستعجالية تقرير مخولا إياها تقوم بها هيئات غير مباشرة 

وجود من سري إلى خلية معالجة الاستعلام المالي خلال قيامها بالمراقبة والتحقيق 

عمليات يشتبه أنه متحصل علهها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال 

 .1أو تمويل الإرهاب/ و
 

بمهمة  الدولة والخزينة العمومية أملاكادة أعلاه كل من كما ألزمت الم

إرسال عن طريق  وتمويل الإرهاب الكشف عن العمليات المشبوهة بتبييض الأموال

المالي تتضمن المعلومات المتعلقة  الاستعلامإلى خلية معالجة تقارير سرية 

ذه الإدارة كما تمكنها بالاستعانة بموظفين متخصصين من ه. بالعمليات المشبوهة

 . للقيام بمهام التحقيق والتحليل
  

                                                           
 .مرجع سابقالمعدل والمتمم،  ،02-00من القانون رقم  22المادة   1
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تشير الإحصائيات المتعلقة بعدد التقارير السرية المرسلة من طرف بنك و 

، 9028إلى  9020للسنوات والجمارك إلى خلية معالجة الاستعلام المالي  الجزائر 

ن هناك تزايد في مستويات التصريح من الجهات ى أإل 9الواردة في الملحق رقم 

وتمويل  بتبييض الأموال ارتباطهالعمليات التي يشتبه لالإشرافية والرقابية 

الإرهاب
1.   

 

 ني الفرع الثا
 

 استلام ومعالجة التقارير السرية

 الخاضعينالصادرة عن  
 

إذا تمت " نه أعلى  ،المعدل والمتمم ،02-00رقم قانون المن  20تنص المادة 

غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى  أو عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية 

مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم 

تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين أن يولوها عناية خاصة 

جهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين والاستعلام عن مصدر الأموال و و 

إلى  20يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بالتطبيق المواد من  .الاقتصاديين 

 ."من هذا القانون  99
      

المؤسسات المالية والمؤسسات المتمثلين في يتبين من نص المادة أن الخاضعين 

من القانون  4في المادة المحددة لشبهة و الية الملزمة بالقيام بالإخطار باالموالمهن غير 

ملزمين ببذل عناية خاصة أو مشددة إزاء العمليات ، المعدل والمتمم، 02-00رقم 

أعلاه، وهي العمليات التي  20/2المادة التي تنطوي على المواصفات التي تتضمنها 

محل  تتم في ظروف غير عادية و معقدة أو التي لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى

 .مشروع أو التي يكون مبلغها يفوق حد معين 
 

                                                           
، المتاح 02، ص 9028يناير  ،021خلية معالجة الاستعلام المالي، تقرير النشاط والمعطيات الإحصائية   1

     https://ctrf.mf.gov.dz/index.php/ar  على الموقع الإلكتروني للخلية

https://ctrf.mf.gov.dz/index.php/ar
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من المادة ذاتها، أن هذه العمليات التي  9ويستفاد أيضا من نص الفقرة 

ينبغي أن تكون محل اهتمام خاص من قبل الخاضعين، تستوجب القيام بإعداد 

 اشتبهإذا غير أنه . تقرير سري بشأنها ويحفظ لاستعماله عند الحاجة الخاصة

فإنه  ،الخاضع عند إجراء العناية الواجبة في أن العملية ما تتضمن تبييض الأموال

 الاستعلاميتولى فضلا عن ذلك القيام بالإخطار بالشبهة عنها إلى خلية معالجة 

رقم من القانون  20/9المادة ما يمكن فهمه من خلال الإحالة الواردة في وهو . المالي

يحرر تقرير سري ويحفظ دون ": ي تنص على أنه، المعدل والمتمم، والت00-02

 . 1"من هذا القانون  99إلى  20الإخلال بتطبيق المواد من 
 

 المبحث الثاني
 

 وتوقيع  أو حجز الأموال المشبوهة/تجميد وطلب 

 المؤقتة عليهاالقضائية  الحراسة
 

 منح المشرع لخلية معالجة الاستعلام المالي إمكانية اتخاذ إجراءات تتماش ى

نص المذكور في  التي تتمثل في ممارسة حق الاعتراضو  وطابع جريمة تبييض الأموال

لخلية أن تعترض بصفة فل. المعدل ولمتمم ،02-00رقم من القانون  21المادة 

ساعة، على تنفيذ أي عملية بنكية لأي شخص طبيعي  19تحفظية ولمدة أقصاها 

 .يض الأموالوية حول ارتباطه بتبيأو معنوي تقع عليه شبها ق
 

لم يتضمن الإشعار بالاستلام وصل الإخطار بالشبهة  اإذما أما في حالة 

اعتراض الخلية في تنفيذ العملية، أو إذا انتهت المدة المحددة للاعتراض دون أن 

فإنه  من هذا القانون، 92و  22يصل إلى الأشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 

وهذا الإجراء يسمح . 2تنفيذ العملية موضوع الإخطارمحكمة الجزائر رئيس  يمكن

بالتحفظ على الأموال موضوع الشبهة لعدم تمكن صاحبها من سحبها بغرض 

                                                           
 . 02-29 رقم البنكي  من النظام 20الفقرة الأخيرة من المادة أنظر   1
 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق02-00من القانون رقم  28المادة   2
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تالي الحيلولة دون تبييضها وإعادة استعمالها في أغراض غير بالتفادي مصادرتها، و 

 .مشروعة
 

 حجز أو/و بتجميد أمر استصدارصلاحية طلب للخلية  المشرع نحملهذا           

 طلب ، أو تقديم(المطلب الأول )المختص  القضاء من الأموال والممتلكات المشبوهة

 ، (ثانيالمطلب ال)المنع من مغادر ة التراب الوطني و القضائية  الحراسة توقيع
 

 المطلب الأول 

 أو حجز الأموال المشبوهة/تجميد وطلب    
 

 الحجزإجراء ب فقط تضطلع السابق في المالي الاستعلام معالجة خلية كانت   

 حتى علهها، المؤقتة القضائية الحراسة طلب أو الشبهة محل الأموال التحفظي على

 فإنأشرنا إليه،  وأن سبق قد وكما. والتحري  التحقيق أثناء محل الشبهة على تحافظ

 الأحيان أغلب في مدة هي ساعة 72 ب المشرع من قبل المقدرة التحفظي الحجز مدة

 حول هذه والتحري  التحقيق لها يكفل خرل حل عن البحث استوجب مما كافية، غير

 .محددة بمدة التقيد دون  وأريحية حرية بكل المشبوهة العمليات
 

 رقم القانون  بموجب المالي الاستعلام معالجة خليةيز تعز ا السياق، تم ذوفي ه           

 إجراءوالمتمثل في بإجراء جديد ، 02-00المعدل والمتمم للقانون رقم ، 20-03

الأصول الأخرى  والممتلكات أو الأموال على توقيعه يتم الذي الحجز أو/و التجميد

 تبييضبجرائم  صلة ذات إرهابية منظمة أو إرهابي إلى تعود ملكيتها التي وعائداتها

نع في م أو حجز الأموال والممتلكات المشبوهة/تجميد و نـمهدف لكمن ايو  .1الأموال

والمؤسسات والكيانات المدرجة أسمائهم في قائمة دعم الإرهاب  الأفراد والجماعات

ول ـوال أو أصـة أي أمـدم إتاحـعإلى راء ـالإجا ذهعى ـيسكما  . أغراضهمتحقيق من 

                                                           
فرض " بأنه "الحجز أو/و التجميد" ، المعدل والمتمم، مصطلح02-00من القانون رقم  4عرفت المادة   1

 السيطرة أو الأموال عهدة تولي أو نقلها، أو فهها أو التصرف استبدالها أو الأموال تحويل على مؤقت حظر

 ."إداري  أو قرار قضائي على بناء مؤقتا علهها
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والمؤسسات الجماعات ك الأفراد وـوع لأولئـن أي نـادية مـوارد اقتصـة أو مـمالي

 .لتدابير الجزاءاتين ما داموا خاضع والكيانات 
 

الجزائر  محكمة لدى الجمهورية وكيل إفادة المالي الاستعلام معالجة خلية تتولىو 

 تكون  التي المشروعة غير الأموال حجز أو/و إجراء تجميد بتوقيع يتعلق بكل طلب

 صلة ذات تكون  أن بشرط( الفرع الأول ) إرهابية منظمة أو لإرهابي أو موجهة ملكا

 طلب ينصب أن يمكن كما  .1والمتمم المعدل ،02-00رقم  القانون  قررها التي بالجرائم

 يقوم من كل من ممتلكات متأتية تكون  التي الأموال على الحجز أو/و التجميد إجراء

 هؤلاء مباشرة لرقابة غير أو مباشرة بطريقة تخضع التي تلك سواء الأموال بتبييض

 .(الفرع الثاني) 2بأمرهم يأتمرون من أو لحسابهم، يعملون  من أو الأشخاص،
 

 الفرع الأول 
 

 الحجز ونطاقهأو /التجميد وإجراء الأموال المشمولة ب
 

المرسوم التنفيذي رقم المنصوص عليه في أو الحجز /التجميد وإجراء يشمل 

الأصول الأخرى  وأالأموال وكل من الأموال والممتلكات السلف الذكر، ، 92-498

 الأموال جميعأساسا في  متلكاتالمو  موالالأ وتتمثل . ا الموارد الاقتصاديةذوك

 وكذا، المعدل والمتمم، 02-00من القانون رقم  4بموجب المادة  فةالمعر   والممتلكات

 أو الأشخاصها يحوز ي الت والممتلكات والأموال منها المتأتية والممتلكات الأموال

 الأمم لمنظمة الأمن لمجلس الموحدة العقوبات قائمة في المدرجة الكيانات أو لمجموعات

 . 3المتحدة
 

 المالية الأصول ، في سبيل المثال، على تتمثلفهي  الأخرى  الأصول  أو الأموالأما 

 ملموسة، غير أو ملموسة كانت سواء أنواع الممتلكات، وكافة الاقتصادية والموارد

                                                           
 . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق02-00القانون رقم  من مكرر  18 المادة 1
 .، المرجع نفسهمكرر  18 المادة 2

 .، مرجع سابق498-92من المرسوم التنفيذي رقم  9/2المادة   3
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 كان أيا الوثائق والمستنداتو  علهها، الحصول  كيفية كانت أيا منقولة غير منقولة أو

  .1والرقمي الإلكتروني فهها بما شكلها
 

أو  اديةالم الأصول على وجه الخصوص في  الاقتصادية المواردوأخيرا، تتمثل 

 يمكن نقولة، التيالم غير أو نقولةالم لموسة،الم غير أو لموسةالم ادية،الم غير

 البنايات أو الخدمات أو أو السلع الممتلكات أو الأموال على للحصول  استخدامها

والأدوات  والبرمجيات الأجهزة يشمل بما والمعدات، الأموال العقارية من وغيرها

 والبضائع المركبات والطائرات  والسفن والتركيبات والمنشآت والأثاث والآلات

 والأحجار والذهب والمجوهرات الأثرية الثقافية والقطع والممتلكات الفنية والأعمال

 . 2بها المرتبطة والمواد والمصافي النفطية والفحم والمنتجات الكريمة
 

على قائمة ، 498-92المرسوم التنفيذي رقم من  9/2المادة تضمنت قد و 

تدرج فهها الهوية الكاملة للأشخاص التي قوائم العقوبات الموحدة المتمثلة في ال

لصلة بالإرهاب وتمويله أو بانتشار ي اوالمعلومات الخاصة بالكيانات والمجموعات ذو 

  .3ستهدفةالمالية المعقوبات لأسلحة الدمار الشامل وتمويله الذين يخضعون ل
 

 الإرهاب من بالوقاية الصلة ذاتعقوبات الهي فالعقوبات المالية المستهدفة أما 

من تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحته،  والوقاية ومكافحتهما وتمويله

 الأمم ميثاق من السابع الفصلعن قرارات مجلس الأمن والمتخذة في إطار  الصادرة

                                                           
 . ، المرجع نفسه9/20المادة   1
 .المرجع نفسه ،9/22المادة  2

بنشر  المالي الاستعلام معالجة خلية تقوم":  على أنه 498 -92المرسوم التنفيذي رقم من  2تنص المادة  3 

 ونشرها صدورها فور  الرسمي، الإلكتروني موقعهاعلى  علهها الواردة والتعديلات الموحدة العقوبات قائمة

 النشر تاريخ صادف ولو حتى المتحدة، لمنظمة الأمم لأمن  لمجلس العقوبات متابعة للجنة بالموقع الرسمي

 الإلكتروني بالموقع الواردة علهها والتعديلات الموحدة العقوبات قائمة شر  بمجرد. العطل الرسمية أيام

 أو/  بتجميد سابق إنذار، ودون  تأخير ودون  فورًاون، الخاضع يلزم الاستعلام المالي، معالجة لخلية الرسمي

 ولو القائمة، حتى هذه في أسماؤهم المدرجة والكيانات الأشخاص والمجموعات وممتلكات أموال حجز

 ".الرسمية العطل أيام النشر تاريخ صادف
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يطلب من جميع الدول القيام، دون إبطاء، بتجميد الأموال  بحيث، 1المتحدة

 .2والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى للكيانات والأفراد المحددين
 

 9024/ 9232القرار  من ( أ)الفقرة  في المبين النحو على الأصول  تجميد ينطبقو 

 الجزاءات قائمة في أسماؤهم المدرجة والكيانات والمؤسسات والجماعات الأفراد على

تنظيم  على المفروضة الجزاءات لجنة تمسكها التي القاعدة تنظيم على المفروضة

 :يلي بما الأعضاء الدول  يلزم وهو القاعدة، 
 

 الموارد الاقتصادية أو المالية الأصول  من وغيرها الأموال بتجميد إبطاء دون  القيام  -

 ذلك في والكيانات، بما والمؤسسات الجماعات وتلك الأفراد أولئك إلى تعود التي

 أو بصورة مباشرة فهها، التصرف يعود أو ملكيتها تعود ممتلكات من المتأتية الأموال

 عدم منهم، وكفالة بتوجيه أو عنهم نيابة يتصرفون  أفراد إلى أو إلههم مباشرة، غير

 لصالح اقتصادية أخرى  موارد أو مالية أصول  أو أموال أي أو الأموال تلك إتاحة

 أشخاص أي رعاياها أو طريق عن مباشرة، غير أو مباشرة بصورة الأشخاص، هؤلاء

 .أراضهها في موجودين
 

والكيانات  والمؤسسات والجماعات الأفراد منع هو الأصول  تجميد من الغرض -

 عدم إلى هذا الإجراء ويسعى .الإرهاب دعم وسائل من القائمة في أسماؤهم المدرجة

 لأولئك الأفراد نوع أي من اقتصادية موارد أو مالية أصول  أو أموال أي إتاحة

 .الجزاءات لتدابير خاضعين داموا ما والكيانات والمؤسسات والجماعات
 

 الفرع الثاني
 

 المشبوهة الأموال على الحجز أو/و التجميد إجراء توقيعات كيفي
 

 التجميد إجراء توقيع يتضمن طلب المالي بإرسال الاستعلام معالجة خليةتقوم  

 إرهابية لمنظمة أو لإرهابي أو الموجهة المملوكة والعائدات الأموال على الحجز أو/و

 محكمة مستوى  على وكيل الجمهورية السيد إلى الأموال تبييض بجريمة الصلة ذات

                                                           
 . المرجع نفسه، 9/0المادة   1

 .الصادر عن مجلس الأمن( 9092) 2610من القرار ( أ) 83و  80و ( ب)و ( أ) 84الفقرات أنظر  2 

https://www.undocs.org/ar/S/RES/2610(2021)
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 محكمة رئيس تلقاه إلى الذي الطلب هذا بإرسال بدوره الأخير هذاويقوم . الجزائر

 مدى استناد الجزائر بمراقبة محكمة رئيس بعدها ليقوم بالتماسه، مشفوعا الجزائر 

الإجراء  هذا توقيع تبرر التي المعقولة العناصر أو الكافية الأسباب إلى الطلب هذا

 تلك على الحجز أو/و بإجراء التجميد أمرا  فورا  يصدر ذلك من تأكد ما إذا الذي

 .1النية  حسني الغير مراعاة حقوق  الطلب موضوع والممتلكات الأموال
 

المحكمة  عن الصادر الحجز أو/و التجميد إجراء توقيع المتضمن الأمر ويكون  

 ويسري  بالعملية، المعني تبليغ وقبل الأصلية النسخة على بناء للتنفيذ قابلا المختصة

 سواء المختصة الجزائية المحكمة قبل من القضية في الفصل غاية إلى هذا الأمر

الإجراء  هذا مقابل في لكن. 2انون الإجراءات الجزائيةق لأحكام تثبيته طبقا أو برفعه

 إجراء على اعتراضه أن يقدم في الحق مصلحة ذي لكل المشرع منح فقد الخطير

 الأمر إصدار من (02)يومين أجل خلال الأموال والممتلكات على الحجز أو/و التجميد

 .3أصدرته التي الجهة نفس الإجراء أمام بهذا
 

الأموال  على الحجز أو/و تجميد إجراء قرار شمله من لكل أيضا المشرع منح كما

 يستعمل حتى له يأذن بأن الجزائر محكمة لرئيس طلبا يقدم أن في الحق والممتلكات

 الذين والأشخاص أسرته وحاجات الضرورية احتياجاته تغطية أجل من جزء منها،

 على الجمهورية وكيل رأي  استطلاع وبعد الجزائر محكمة رئيس حيث يصدر يعيلهم،

 رار ق شملها التي الأموال من الجزئي بالاستعمال إذنا يتضمنا أمر  المحكمة مستوى 

 .4 )الحجز أو/و التجمد
 

 راءإج قرن  الذي المشرع على يعاب أنه سبق ما كل خلال من القول  يمكن

 في تدخلا يعتبر الذي الأمر المختصة، القضائية الجهة بموافقة الحجز أو/و التجميد

 التي اراتالقر  اتخاذ في مستقلة جهة باعتبارها المالي الاستعلام معالجة خلية عمل

                                                           
 .، المعدل و المتمم، مرجع سابق02-00مكرر من القانون رقم  2و 9و  28/2المواد   1
 .، المرجع نفسهمكرر  8و  28/1المادة   2
 .، المرجع نفسهمكرر  28/0المادة   3
 .، المرجع نفسه2مكرر  28المادة   4
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 التجميدرار ق أن كما. قانونا لها المسندة المهام أداء في تساعدها والتي مناسبةراها ت

 عليهالاعتراض  بعد نهائية بصفة القضائية الجهة قبل من توقيعه عند الحجز أو/و

 ئيةاالجز  المحكمة طرف من القضية في الفصل غاية إلى ويسري  مباشرة ينفد

 صاحب حرماني يؤدي إلى ذالأمر ال. الحالة حسب تثبته أو ترفعه التي المختصة

 الملكية حق مع يتعارض الذي الأمر وهو وأمواله ممتلكاته في التصرف من الأموال

 .به الخسارة وإلحاق
 

 الثانيطلب الم
  

المؤقتة على الأموال المشبوهة الحراسة القضائية طلب توقيع   

التراب الوطني من مغادرةوالمنع   
  

 فترة تمديد رفض أو تمديد عدم حالة في المالي الاستعلام معالجة لخلية يمكن

 أن الأموال بتبييض الشبهة محل البنكية العمليات على تحفظية بصفة ضاالاعتر 

 الأموال على المؤقتة سةاالحر  توقيع يتضمن طلبا ئراالجز  محكمة لرئيس ترسل

 وذلك المشبوهة، المالية العملية عن بالشبهة الإخطار موضوع والسندات والحسابات

 (.الفرع الأول ) 1المحكمة بنفس الجمهورية وكيل  يأر  يستطلع أن بعد
 

 المالي الاستعلام معالجة خلية تطلبالحجز،  أو/و التجميد قرار صدور  بمجردو  

 في المسجلين الأشخاص بمنع أوامر إصدار الجزائر محكمة لدى الجمهورية وكيل من

 (.  الفرع الثاني)  2الوطني التراب مغادرة من الموحدة العقوبات قائمة

 

 

 

 
 

                                                           
 . ، المعدل والمتمم، مرجع سابق02-00مكرر من القانون رقم  28المادة  1
 . ، مرجع سابق498-92من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  2
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 الأول لفرع ا
 

 المؤقتةالحراسة القضائية طلب توقيع 
 

 لا بما أمواله عن الفرد يد غل بأنها عامة بصفة القضائية سةاالحر  تعرف

 حارس يد في الصلاحية هذه وضع و يديرها، أو فهها يتصرف أن من معه يستطيع

 الخاضع لحساب يودعه الذي دهااإير  ويتلقى عنه نيابة يديرهاو  فهها يتصرف

 الوفاء يتولى كما شؤونه، على منها للإنفاق مقدر شهرية نفقة مقابل سة،اللحر 

 .1 الخاضع لحساب يده تحت الموجودة الأموال حدود في وديونه ماتهابالتز 
 

 الأموال على ينصب الذي المؤقتة القضائية سةابالحر  الأمر نوتبعا لما تقدم، فإ

 من وجد زي،ااحتر  تدبير إلا هو ما بالشبهة الإخطار موضوع والسندات والحسابات

 وحدها القضائية للجهة المشرع أسنده الأموال، تبييض عمليات خطر مواجهة أجل

 تأخير، دون  به يقض ي الذي للأمر الأصلية النسخة على بناء مباشرة ينفذ سواها دون 

 المالية بالعملية القيام أمكن وإلا  المالية بالعملية المعنية فاالأطر  تبليغ قبل وحتى

 .2 ساعة 72 أقصاه أجل في وذلك المؤقتة القضائية سةاالحر  محل
 

 من مجموعة المؤقتة القضائية سةاالحر  أمر توقيع أجل من المشرع يشترطو 

 :التالية النقاط في إجمالها يمكن التي الشروط
 

 الاستعلام معالجة خلية طرف من المؤقتة القضائية سةاالحر  طلب تقديم يتم أن  - 

 تدبير تمديد تخص التي ساعة 72 مدة تنقض ي أن بعد ئراالجز  محكمة رئيس إلى المالي

 .الأجل هذا تمديد عدم حالة في البنكية العملية تنفيذ على ضاالاعتر 
 

 سةاالحر  المتضمن الأمر بإصدار يقوم وحتى ئراالجز  محكمة رئيس على يجب  -

 توافر جلي بشكل توضح التي الجدية الدلائل توفر مدى قباير  أن المؤقتة القضائية

                                                           
              ،"المالية المشبوهة العمليات مكافحة في المالي الاستعلام معالجة خلية دور "عمار،  اوي مصطف 1

 . 320. ص ،09،2017 ، العدد 29المجلد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،فكرالم مجلة
 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق02-00من القانون رقم  0و  4/ 28تان الماد 2
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 أو الأموال، تبييض تتضمن أنها بها المشبه العملية حول  القوية الشبهة تامؤشر 

 .منها المستفيد أو الشبهة محل العملية هذه صاحب الشخص
 

 سةاالحر  توقيع بطلب الأمر محل ئراالجز  محكمة رئيس أيضا قباير  أن يجب  -

 الإخطار موضوع والسندات والحسابات، الأموال على ينصب بأنه المؤقتة القضائية

 أن يجب والتي الأموال، تبييض شبهة محل المستفيد أو العميل تخص التي بالشبهة

 صورية سيطرة تحت أنها الظاهر كان لو حتى الفعلية سيطرته وتحت باسمه تكون 

 .ومقدارها حجمها كان مهما الحقيقة إخفاء أجل من غيره أخر شخص لدى
 

  خاصة بصفة البنكية والمنظومة ككل بالمجتمع سيلحق خطر هناك يكون  أن يجب  -

 .1الأموال بتبييض الشبهة محل الشخص ومن الأموال تبييض عملية من
 

 الفرع الثاني
 

 الوطني التراب مغادرة من المنعطلب 
 

 94 أقصاه أجل في الوطني التراب مغادرة من المنع أمر الجمهورية وكيل يصدر

 المسجلين الطبيعيين الأشخاص مرالأ  اذه ملتيشو  .بالطلب توصله تاريخ من ساعة

 وفي المجموعات في الأعضاء الطبيعيين الأشخاص وكذا الموحدة العقوبات قائمة في

  .القائمة تلك في المسجل الإرهابي الكيان
 

 من السفر جواز سحب الوطني، التراب مغادرة من بالمنع الأمر على يترتبكما 

 بحيث ،القائمة في التسجيل مدة طيلة جديد سفر جواز استصدار من والمنع صاحبه

 المختصة المصالح إلى تنفيذه، قصد الوطني، التراب درةامغ نم بالمنع الأمربلغ ي

 الأمر يرفعوأخيرا،  .2 الخارجية بالشؤون المكلفة والوزارة بالداخلية المكلفة للوزارة

 من الكيان أو المجموعة أو الشخص اسم شطب فور  الوطني التراب مغادرة من بالمنع

 .3 الموحدة العقوبات قائمة

                                                           
 .، المرجع نفسه20المادة   1
 .، المرجع نفسه28المادة  2
 . ، المرجع نفسه22المادة  3
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 الفصل الثاني
 

 توسيع القواعد الاستثنائية بشأن إجراءات المتابعة 

 في جريمة تبييض الأموال القضائية

 

أن إجراءات متابعة جريمة تبييض الأموال تخضع للقواعد العامة من رغم بال

أن إلا للمتابعة في الجرائم العادية والمقررة في قانون الإجراءات الجزائية، 

خصوصيات هذه الجريمة قد جعلت من هذه القواعد التقليدية المعتمدة من قبل 

ول المشرع استدراك حا لذا. وغير كافية عن تحقيق الأهداف المرجوة المشرع عاجزة

هذا القصور من خلال تدعيم القواعد بقواعد أخرى على مستوى قانون 

من خلال تعزيز بعض إجراءات المتابعة المعدل والمتمم، الإجراءات الجزائية، 

حماية الأشخاص ا ذكو ( المبحث الأول )والتحقيق في جريمة تبييض الأموال 

المبحث )نفسها جريمة الالجزائية المتعلقة ببملف الإجراءات في الدعوى المرتبطين 

 (.الثاني
 

 الأول بحث الم
 

 والتحقيق المتابعة  إجراءاتتعزيز بعض 

 في جريمة تبييض الأموال
 

تعتبر عملية البحث والتحري عن جريمة تبييض الأموال عملية أساسية  

لبحث عن أدلة الإثبات قد امن جهة، ولأن  نظرا لخصوصيتهالن واحد في صعبة و 

التحري نى لهم ستي حتىمدة زمنية معينة من ضباط الشرطة القضائية تطلب ي

 . من جهة أخرى  وجمع الأدلة
 

عن عمل المشرع الجزائري على تعزيز صلاحيات الضبطية القضائية وعليه، 

اختصاصات استثنائية في البحث التحري عن جريمة تبييض الأموال طريق منحهم 
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تعديل قانون المتضمن  9003ديسمبر  20المؤرخ في  99 -03وجب القانون رقم بم

في جريمة تبييض تعزيز بعض إجراءات المتابعة  في تتمثلوالتي الإجراءات الجزائية 

في جريمة  جراءات الخاصة بالتحقيقالإ تعزيز بعض وكدا ( المطلب الأول ) الأموال

 (. المطلب الثاني) تبييض الأموال
 

 الأول  المطلب
 

 في جريمة تبييض الأموالتعزيز بعض إجراءات المتابعة 
 

بالرغم من أن إجراءات متابعة جريمة تبييض الأموال تخضع للقواعد العامة 

في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن الطابع  ةللمتابعة في جرائم العادية والمقرر 

هذه الجريمة قد جعل هذه القواعد التقليدية المعتمدة من  يكتس يالخاص الذي 

سواء على المستوى قبل المشرع عاجزة وغير كافية عن تحقيق الأهداف المرجوة، 

 . الدولي أو المحلي
 

في عملية البحث  استثنائيةلجأ المشرع إلى إتباع قواعد ا السياق، ذوفي ه

، خاصة في مجال التوقيف والالأموالتحري عن أدلة الإثبات في جريمة تبييض 

 في حالة تنفيذ أمر إنابة القضائيةأو ( الفرع الأول )عند التلبس ، سواء للنظر

الخروج عن لجال التفتيش المقررة في ا ذوك( الفرع الثاني) بجريمة تبييض الأموال

 (. الفرع الثالث) القواعد العامة
 

 لفرع الأول ا
 

 تبييض الأموالالتوقيف للنظر عند التلبس بجريمة 
 

بجريمة تدخل في وصف جريمة تبييض الأموال، يجوز  في حالة التلبس

 48لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فتر ة التوقف للنظر الأصلية المقدرة بـــ 

المعدل  ،من قانون الإجراءات الجزائية 02/3نص المادة وفق ساعة، ثلاثة مرات 

التوقيف للنظر لا تتجاوز يومين في الجرائم إذا كانت مدة لك أنه ذومعنى . والمتمم
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من وكيل مكتوب إذن ب أيام في جريمة تبييض الأموال 3العادية، فإنها تصل إلى 

 .الجمهورية المختص
 

عتبر تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر في جريمة تبييض الأموال إجراء او  

يسمح له ، بحيث يجعل ضابط الشرطة القضائية يقوم بعمله في ظروف حسنة

التي جهود هذا في إطار الكل ويدخل . بجمع دلائل عن الجريمة لكشف الحقيقة

 .مكافحة جريمة تبييض الأموالمجال الدولة الجزائرية في لها ذتب
 

 ثاني الفرع ال
 

 في حالة تنفيذ أمر إنابة القضائية التوقيف للنظر 

 في جريمة تبييض الأموال 
 

المعدل  ،قانون الإجراءات الجزائيةمن  242/0المادة  منح المشرع بموجب

والمتمم، لقاض ي التحقيق نفس الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بموجب 

نجد أن الصلاحيات  ،02نص المادة بتحليل و . نفسهقانون المن  09و 02المادتين 

بصدد أمر تمديد التوقيف للنظر هي إذا كان المتعلقة بالممنوحة لقاض ي التحقيق 

بإنابة قضائية لضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيق في جريمة تبييض 

فله ذلك ، الأموال وطلب منه ضابط الشرطة القضائية تمديد التوقيف للنظر

 .1بموجب إذن مكتوب من قاض ى التحقيق
    

 الخاصة بحق 09-20رقم الأمر أحكام كما ميز المشرع الجزائري بموجب  

بين الجرائم العادية والجرائم الخطيرة والتي  الموقوف للنظر في تلقى زيارة المحامي

تتم زيارة  ،منه 2/4مكرر  02فبموجب المادة . جريمة تبييض الأموالبينها  من

من قانون  02المحامي بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص علهها في المادة 

                                                           
ليطوش دليلة، الحماية القانونية للفرد الموقوف تحت النظر، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في   1

 . 30-02. ، ص9002القانون العام والعلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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وتبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية م، المعدل والمتمالإجراءات الجزائية، 

 . 1يزورها في أي وقت نأالمختص إقليميا الذي يمكن 
 

 الفرع الثالث
 

 الخروج عن آجال التفتيش المقررة في القواعد العامة
 

            ،المعدل والمتمم ،من قانون الإجراءات الجزائية 34لمادة عملا بأحكام ا

بتدائية تفتيش الشرطة القضائية الذين يقومون بالتحقيقات الا لا يستطيع رجال 

و موافقة صاحبه على ذلك وبتصريح مكتوب منه، أو دخوله أ دون علم نمسكن م

 . خارج الأوقات المحددة قانونا
 

غير أن هذه القواعد تعرف استثناء إذا تعلق الأمر بأحد الجرائم الخطيرة 

المشرع بالتقليل من الضمانات المحيطة ام قومنها جريمة تبييض الأموال، حيث 

وذلك بموجب  البحث عن مرتكبهها،بهدف بحريات الأشخاص وحرمة خصوصياتهم 

قانون من  40نص المادة لفقرة أخيرة ة من خلال إضاف 99-03 رقم القانون 

لعملية التفتيش في جرائم  اخاص احيث حدد المشرع نظامب، الإجراءات الجزائية

 . تبييض الأموال
 

 طلب الثاني الم
 

 الخاصة بالتحقيقجراءات الإ تعزيز بعض 

  في جريمة تبييض الأموال 
 

بشأن الإجراءات الخاصة بالتحقيق في جريمة  استثنائيةوضع المشرع قواعد 

تبييض الأموال من خلال تقرير حماية خاصة للإجراءات المتابعة لتدعيم النظام 

الإجرائي للمكافحة بخصوص عدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة في جريمة 

                                                           
 .من القانون نفسه 0/ 09المادة   1
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السلطة  أمامورفع السر المصرفي  (الفرع الأول ) العابرة للحدود الأموالتبييض 

 .( الثانيالفرع ) قضائيةال
 

 الفرع الأول 
 

 الأموالعدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة في جريمة تبييض 

 العابرة للحدود الوطنية 
 

المشرع غير أن . الجنائية بالتقادمى جميع الدعاو  انقضاء ن الأصل العام هو إ

إذ جاء في ، بالنظام العام مساسهاجرائم معينة نظرا لخطورتها و  ستبعداالجزائري 

لا تنقض ي : " ، أنه المعدل والمتمم ،مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 8المادة 

الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية 

 الأموال اختلاسأو  الرشوةة للحدود الوطنية أو ر المتعلقة بالجريمة المنظمة العاب

عدم تقادم الدعوى العمومية في الجرائم المحددة إقرار المشرع دو أن يبو . "العمومية

الدولية  الاتفاقياتمكرر، يدخل في إطار تكييف التشريع الداخلي مع  8في المادة 

المتحدة لمكافحة الجريمة  الأمم اتفاقيةالمصادق علهها في هذا المجال، خاصة 

 . 1المنظمة
 

خاضعة  الأموالتقادم دعوى جريمة تبييض مسألة تبقى وتبعا لما تقدم، 

 استحدثالمشرع  أنغير . بالرغم من عدم وجود نص خاص به 2للقواعد العامة

المتعلق  9003فبراير  20المؤرخ في  02-03رقم من القانون  04/2بموجب المادة 

تقادم الدعوى العمومية، دة جديدة في ما اأحكام 3ومكافحته  بالوقاية من الفساد

عدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة بالنسبة للجريمة المنظمة في حالة تتضمن 

أما إذا لم يتم تحويلها إلى . ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن

                                                           
ينبغي على كل دولة " :  على أنه الجريمة المنظمةمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  4و  2البند ينص   1

طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير بما في ذلك التدابير التشريعية و الإدارية وفقا للمادة الأساسية لقانونها 

 ."الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتض ى هذه الاتفاقية
 .ق إ ج ج، المعدل و المتمم 322و  324والمواد   2و 8و 1المواد   2
 . 9003مارس  8، صادر بتاريخ  24ر عدد .ج  3
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الخارج الوطن ، فإن الأحكام العامة المنظمة للتقادم المنصوص علهها في قانون 

 .1الةالإجراءات الجزائية هي التي تطبق في هذه الح
 

 49أن جريمة تبييض عائدات جرائم الفساد منصوص علهها في المادة  وباعتبار          

يعاقب "   :كجريمة من جرائم الفساد التي جاءت كما يلي 02-03رقم من القانون 

على تبييض عائدات الجرائم المنصوص علهها في هذا القانون بنفس العقوبات 

المذكورة  2/ 04فإن المادة ، 2"المفعول في هذا المجالالمقررة في التشريع الساري 

    أعلاه تنطبق على جريمة تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد 

 . وعن غير الجرائم المنصوص علهها في قانون الفساد
 

تم تحويل متحصلات جريمة تبييض عائدات جرائم  اإذ ،أعلاه طبقا للمادةف          

 الأموالجريمة تبييض  اعتبار الفساد خارج الوطن فلا تتقادم الجريمة، مما يوحي 

في هذه الحالة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، وهذا حفاظا على أن لا 

من ثمار هذه الجريمة خارج الوطن، نظرا لحجم الأموال التي المجرمون يستفيد 

 .الجماعات من خلال عملية تبييض عائداتها الإجرامية هذهيمكن أن توظفها 
 

فهي جريمة لا ترتبط . أهم صور التجريم المنظم الأموالجريمة تبييض تعتبر  

ير المشروعة في أقاليم متعددة غ الأموالبحدود الدولة إذ عادة ما يتم تبييض 

قد تتدخل بحيث من قبل شخص واحد أو عادي،  بتكر لا ت، كما أنها مختلفةو 

جهات إجرامية منظمة لها سلطة ونفوذ إقليمية أو دولية تمكنها من القيام بكافة 

وسائل التقنية الحديثة لتفادي  باستخدام، خاصة 3مراحل ووسائل هذه الجريمة

والأنظمة الحديثة المتطورة  الإلكترونية تالا الحو لأنظمةكشفها كاللجوء 

فهي . 4حيانكشفها في الكثير من الأ  استحالةللتحويلات النقدية وهو ما سيؤدي إلى 

                                                           
 . ، مرجع سابق04/9المادة   1
 .المعدل والمتمم ،من قانون العقوبات 1مكرر  228إلى  مكرر  282 من المواد  2
 .92. ، ص9001مرجع سابق، ، الحلومحمود عبد الله   3
عباس محمد الحبيب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،   4

 .213-219. ، ص9021تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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تالي البرة للحدود وباالع 1لا تخرج عن الإطار الإجرائي المخصص للجريمة المنظمة

 .برة للحدود الوطنيةإخضاعها لأحكام التقادم الخاصة بالجريمة المنظمة العا
 

على  90022لعام المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم اتفاقيةمن  92المادة قررت  

فترة تقادم طويلة بالنسبة لمتابعة  قانونها الداخلي كل دولة طرف في إطاره تحدد أن

، إذا الأموالمرتكبي جرائم الفساد، والتي تعتبر عائداتها من أهم مصادر تبييض 

تطبق أحكام كما . داخل الوطن فإن قواعد التقادم العادية هي التي تطبق أرتكب

التي و على عدم تقادم العقوبة المحكوم بها  02-03  رقم ن القانون م 9و 2/ 04المادة 

المعدل والمتمم، في حالة  ،مكرر من القانون الإجراءات الجزائية 329تقابلها المادة 

 .إلى الخارجتم تحويل عائدات الجريمة   ما إذا
 

 الفرع الثاني
 

 رفع السر المصرفي أمام السلطات القضائية
  

يشمل العمل القضائي عمليات البحث والتحقيق في الجرائم لمعاقبة 

الحقيقة فلا بد من تمكين الجهاز القضائي من الإطلاع  اكتشافمرتكبهها، ولأجل 

الاحتجاج لا يجوز للبنوك  ،الغرض وتحقيقا لهذا. على جميع المعلومات والوثائق

 . 3بالسر المصرفي تحقيقا للمصلحة العامة التي تسمو على مصلحة صاحب السر
 

يعتبر السر المصرفي بمثابة عقبة حقيقية في مكافحة عمليات تبييض  ،وعليه           

على وضع  الوطنية لذلك حرصت مختلف التشريعات .التي تتم عبر البنوك الأموال

 الاتفاقياتبالسرية لتكييف قوانينها الداخلية مع  الالتزام مبدأعلى  استثناءات

  . الأموالالدولية في مجال مكافحة جريمة تبييض 
 

                                                           
 .02. قدور علي، مرجع سابق، ص  1
ر .، ج9004أبريل  22المؤرخ في  298-04علهها الجزائر، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  قتصد    2

 . 9004أبريل  90صادر بتاريخ  93عدد 
الحاس ي مريم، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،   3

 . 219. ، ص9029د، تلمسان، تخصص مسؤولية المهنيين، جامعة أبو بكر بلقاي
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لتي ا القضائيةات السلطمن بأمر ي رفع السر المصرفالجزائري  أجاز المشرع

 92المؤرخ في  02-92القانون رقم من  222/9لمادة اوفق  جزائيء تعمل في إطار إجرا

تلزم بالسر، " : نه أ االتي جاء فههو ، 1المتضمن القانون النقدي والمصرفي 9092يونيو 

 ميةالسلطة العمو  :اعد مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ما

، السلطة القضائية التي المخولة بتعيين القائمة بإدارة البنوك والمؤسسات المالية

، السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى تعمل في إطار إجراء جزائي

وتمويل  الأموالالمؤسسات الدولية المؤهلة، لاسيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض 

 .”[...]الإرهاب، اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة 
 

 : ما يليومن الحالات التي تقرر رفع السر البنكي 
 

 ؛السر المصرفي بموجب طلب من السلطات القضائيةرفع  -
 

 ؛أداء البنك الشهادة أمام القضاء الجزائي -
 

جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة  اتخاذبقيام القاض ي  -

 ؛2وكذا سماع الشهود الاستجوابو والقبض والتفتيش كالانتقال

 قاض ي الحكم بالمحكمة أمامكل شخص مكلف بالحضور إلزامية أداء الشهادة ل -

 .3لسماع أقواله كشاهد
 

                  بالبحث والتحري  الأمر لما سبق، نستخلص أنه عندما يتعلق وتبعا  

بالسر المصرفي أمام  للاحتجاجفلا مجال  الأموالوالتحقيق عن جريمة تبييض 

التشريع الجزائري لا يطرح  ظلالمصرفي في فإن السر  ،وعليه. السلطات القضائية

المشرع ألزم العاملين أن ما دام  الأموالأي مشكل في الكشف عن جريمة تبييض 

به عندما يتعلق  الاحتجاجمن ومنعهم  والتقيد به كتمانهفي المجال المالي بضرورة 

 . بالمتابعة القضائية الأمر 
 

                                                           
 .  9092يونيو  91صادر بتاريخ  42ج ر عدد   1
 .، المعدل والمتممقانون الإجراءات الجزائيةمن  38المادة   2
 . ، المرجع نفسه999المادة   3
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 الأموالفي مكافحة تبييض يتجلي ذلك أيضا في إطار التعاون الدولي كما 

ذات بعد عالمي، حيث يمتد رفع السر المهني أمام الجهات  الجريمةهذه  باعتبار 

، مما يدل على إصرار المشرع الجزائري لمكافحة 1الرقابية البنكية الأجنبية المماثلة

السرية البنكية وجدت لحماية  أنعبر البنوك، ذلك  الأموالعمليات تبييض 

يجب تشديد الرقابة على البنوك التي تعد الضمانة عليه، و . عةالمشرو  الأموال

 .2تصبح غطاء للعمليات المشبوهة أنالأساسية لحماية هذه السرية من 
 

 بحث الثاني لما
 

 ي الدعوى الجزائية فبملف الإجراءات ين حماية الأشخاص المرتبط

 الأموالالمتعلقة بجريمة تبييض 

لحماية الأشخاص المرتبطين بملف جديدة المشرع الجزائري لليات  ىتبن        

أحكام بموجب  3الأموالالإجراءات في الدعوى الجزائية المتعلقة بالجريمة تبييض 

عدل والمتمم لقانون الإجراءات الم، 9020يوليو  92المؤرخ في  09-20رقم  الأمر 

الدولية والإقليمية في ات مع الالتزامتكييف منظومته القانونية بهدف الجزائية، 

  .جالا المذه
 

ويشمل نطاق حماية الأشخاص المرتبطين بملف الإجراءات في الدعوى 

والقضاة الجزائية المتعلقة بجريمة تبييض الأموال كل من الشهود والخبراء 

 (. المطلب الثاني)ا الضحايا والمبلغين وكذ( المطلب الأول )
 

 

 

                                                           
 . انون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمممن ق 90المادة   1
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، السرية المصرفية وتبييض الأموال، المد والجزر بين الجرد هيام،  2

 . 200. ، مشار إليه من طرف دحماني فريدة، مرجع سابق، ص42-42. ص، 9004
 جزول صالح، جريمة تبييض الأموال في القانون في قانون العقوبات الجزائري والشريعة الإسلامية 3

، 2لدكتوراه في العلوم، تخصص شريعة وقانون، جامعة وهران ، أطروحة لنيل شهادة ا(دراسة مقارنة)

 .208 .ص، 9023أحمد بن بلة، 
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 المطلب الأول 
 

 القضاةالإقرار بحماية الشهود والخبراء و  
 

كافحة لممن الآليات الأساسية القضاة يعتبر موضوع أمن الشهود والخبراء و   

الحماية الوطنية توفر التشريعات  أنلذا بات من الضروري . الأموالجريمة تبييض 

الحماية ومحاطون بكل  يتمكنوا من أداء واجبهم وهم مطمئنون  حتىالقانونية لهم 

 .1اللازمة
 

لليات  أهممن ( الفرع الأول )فعال لحماية الشهود قانوني وجود نظام إن              

سيلة من و  الشهادةأن اعتبار ب، الأموالتضييق الخناق على مرتكبي جريمة تبييض 

 ، بات من الضروري جدا في التحقيق فيوبالتالي. سائل الإثبات في القانون الجنائيو 

يحس الشهود بالثقة  أنومتابعة نرتكبهها قضائيا، الحرص  الأموالجريمة تبييض 

  .2في نظام العدالة الجزائية 
 

، بحيث أولى (الفرع الثاني)القضاة لخبراء و والكلام نفسه يقال بالنسبة ل

خلال تبني نصوص قانونية توفر الحماية اللازمة ه الفئة من ذالمشرع عناية كبرى له

 .  لهؤلاء
 

 الفرع الأول 
 

 حماية الشهودالإقرار ب
 

 ،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، 09-20رقم  الأمرقبل صدور 

 . منه 923المادة نص كرس المشرع في قانون العقوبات الحماية الجنائية للشاهد في 

 المتعلق بالوقاية من الفساد 02-03رقم من القانون  40كما جاء نص المادة 
                                                           

 مجلة الحقيقة، "(دراسة مقارنة) تدابير قانون حماية أمن الشهود والخبراء والضحايا"مغني دليلة،   1

 . 228. ص، 9021، 02العدد ، 23جامعة أحمد دراية، أدرار، المجلد ، للعلوم الإنسانية والاجتماعية
دراسة في التشريع الجزائري )الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية "ماينو الجيلالي،   2

عدد ، ال8جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلد ، مجلة الدفاتر السياسة والقانون ، (والتونس يوالمغربي 

 . 930. ص، 9023، 24
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أو  نتقامالا عقوبة لكل شخص يلجأ إلى  وأوردمؤكدا على حماية الشهود  ومكافحته

التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو أفراد  أو الترهيب 

 .الصلة بهم الو ثقيعائلتهم وسائر الأشخاص 
 

أدرج  ،قانون الإجراءات الجزائيةالمعدل والمتمم ل 09-20 رقم الأمر وبصدور 

سلامتهم  أو المشرع مجموعة من التدابير الإجرائية لحماية الشهود إذا كانت حياتهم 

الجسدية أو أفراد عائلتهم أو أقاربهم أو مصالحكم الأساسية معرضة للتهديد خطير 

 لإظهار بسبب المعلومات التي يمكنهم الإدلاء بها للقضاء التي تكون ضرورية 

 . 1الحقيقة
 

في المادة  ةالمشرع على نوعين من تدابير الحماية القانونية للشهاد لقد نص          

بالنسبة ف .المستحدثة وقسمها إلى تدابير إجرائية وأخرى غير إجرائية 22مكرر  30

 :تتمثل في  92مكرر   30نصت علهها المادة  التي 2لحماية الشاهد للتدابير الإجرائية
 

الإجراءات أي سرية كاملة  أوراقلهويته أو ذكر هوية مستعارة في  ةعدم الإشار  - 

 .لهوية الشاهد 
 

الإجراءات و الإشارة بدلا منه إلى عنوان  أوراقعدم الإشارة لعنوانه الصحيح  في   -

مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه، أو  إلى الجهة القضائية التي سيؤول إلهها 

 .النظر في القضية 
 

الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد في ملف خاص يمسكه وكيل تحفظ  -

 .، ويتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة3الجمهورية
 

 : فتتمثل فيما يلي، 4جرائية لحماية الشاهدالإ بالنسبة للتدابير غير أما 

                                                           

يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع : " الإجراءات الجزائية على أنه من قانون  99مكرر  30تنص المادة  1 

السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو الخبير المعرض 

 ."للخطر
 . ، المعدل والمتمممن قانون الإجراءات الجزائية 92 مكرر  30المادة  2
 . ، المرجع نفسه993و  22تان الماد 3

 . ، المرجع نفسه90مكرر  30لمادة ا  4
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 .للمعنيينإخفاء المعلومات المتعلقة بهويته، أي حجب البيانات الشخصية  -

بهدف تمكينه من الوصول بسرعة إلى  وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه -

 .الضابط المكلف في حالة حصول طارئ 
 

 .لدى مصالح الأمن اتصالتمكينه من نقطة  -
 

 .تكليف عدد من الشرطة المدربين على حماية الأفراد -
 

 .الإنذارأجهزة تقنية وقائية بمسكنه ككاميرات الرقابة وأجهزة  وضع  -
 

تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة، وهذا  -

لمقتضيات إثبات أي مكالمات تهديد محتملة وهو ما يشكل جريمة معاقب علهها 

  .1جريمة إعاقة سير العدالةل في ثالتي تتمو 
 

 .الاستثنائيةتغيير مكان إقامته في إجراءات الحماية  -
 

أو مالية، وهذا عندما تكون ضرورية كطرده من عمله  اجتماعيةمنحه مساعدة  -

أو تغيير مكان إقامته وعدم تنقله إلى أي مكان مما يمنعه  كوسيلة للضغط عليه

من الكسب، مع التنبيه أن المشرع لم يبين لليات وشروط ومقدار وشكل صرف 

 .هذه المنحة وهذا ضروريا لتفعيلها
 

منعه من بهدف  بسجين، في جناح يتوفر على حماية خاصة الأمر إذا تعلق  ،وضعه -

ى علالحماية قد أقر المشرع و . دلاء بمعلومات مهمة لتفكيك الجماعة الإجراميةالإ 

  . 2من خلال الشهادة مقابل العفو أو تخفيض العقوبة الأخير 
 

طار قانونيا لحماية إالمشرع الجزائري قد وضع  أننجد سبق، من خلال ما و            

 الشهود حاول من خلاله الجمع بين مختلف أنواع الحماية الجنائية الموضوعية

بالنظر  إنجازا مهما في هذا المجال هالإجرائية وكذا الحماية الجسدية، مما يجعلو

عن كشف الإلى الفائدة الكبيرة التي يقدمها الشاهد خدمة للعدالة في مجال 

 .الأموالجريمة تبييض 
 

                                                           
 .، مرجع سابق02-03رقم من القانون  44المادة  1
 .المعدل والمتمم ،من قانون العقوبات 94و مكرر  2مكرر  29،222،202المواد  2
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لك، يقوم الشاهد عن طريق الإدلاء بأقواله بدور فعال في تمكين ذوتبعا ل

السلطات العمومية من معرفة حقيقة الجريمة والكشف عنها، ومثال ذلك إرسال 

تقوم  ،وفي حالة إثبات الشبهة بعد التحقيق. البنك الإخطار بالشبهة إلى الخلية

ي يقوم بدوره ذاليميا و بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص إقلالخلية 

ويصدر ملف عملي  .بتحريك الدعوى العمومية لأجل ثبوت جريمة تبييض الأموال

              وإذا رأى ،ليصل إلى قاض ي التحقيق الذي يستعين بخبراء وشهود القضية

ما يعرض حياتهم للخطر هنا يتخذ تدابير الحماية و يخفي كل المعلومات المتعلقة 

 . 1بهم
 

 الثانيالفرع 
 

 القضاةحماية الخبراء و ب الإقرار
 

 20ؤرخ في الم 220-20رقم من المرسوم التنفيذي  24المادة صراحة أقرت 

، هوكيفياتئيين القضاالمحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء ، 2220أكتوبر 

بتوفير الحماية والمساعدة اللازمتين للخبير القضائي لأداء ، 2وحقوقهم وواجباتهم

منه إهانة الخبير أو  23المادة عاقبت كما . المهمة التي أسندتها إليه الجهة القضائية

قانون من  248 و 244أثناء تأدية مهامه وفق أحكام المادتين بعنف التعدي عليه 

 . 3العقوبات
 

-20 رقم  الأمر ما ورد في ة فئة الخبراء لحمايستحدثة المخرى الأ تدابير الومن 

 99مكرر  30المادة  بحيث جاء في ،لقانون الإجراءات الجزائيةالمعدل والمتمم ، 09

يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير  “أنه 

                                                           
-20حسب الأمر  الخبراء والضحاياالشهود، صلاحيات قاض ي التحقيق في حماية "بوقادة عبد الكريم،   1

، 09، المجلد ، مخبر الجرائم العابرة للحدود، المركز الجامعي أحمد صالحي، النعامةمجلة الميزان، "09

 .220-222 .ص ،9021، 09عدد ال
 .2220أكتوبر  20صادر بتاريخ  30ر عدد .ج  2
 .مرجع سابق، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 02-03رقم  من القانون  40 أنظر المادة  3
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بمجرد ، للشاهد أو للخبير المعرض للخطر المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة

 .“فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاض ي التحقيق المخطر
 

المؤرخ  22-04القانون العضوي رقم من  92كما جاء صراحة في نص المادة 

بقطع النظر عن " : أنه 1، المتضمن القانون الأساس ي للقضاء9004سبتمبر  3في 

يتعين على الحماية المترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، 

ة القاض ي من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو يتقوم بحما أنالدولة 

الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو 

 ".   ، حتى بعد الإحالة على التقاعدسببهابمناسبتها أو ب
 

 المطلب الثاني
 

 والمبلغين الضحايا الإقرار بحماية
 

في يعتبر موضوع حماية الضحايا والمبلغين من الموضوعات المستحدثة 

نظرا للدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء في مكافحة التشريعات الجنائية المقارنة 

الإقرار بحماية الأول ، ضمن فرعينه المسألة ذه وستتناول .  تبييض الأموال جريمة

 . الضحايا، والفرع الثاني الإقرار بحماية المبلغين
 

 لفرع الأول ا
 

 حماية الضحاياالإقرار ب
 

  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 02-03 قانون المن  40لمادة نصت ا  

و التهديد بأي طريقة كانت أو أالترهيب  أو  الانتقامعقوبة كل شخص يلجأ إلى على 

عائلتهم وسائر الأشخاص الوثيق  أفرادو أبأي شكل من الأشكال ضد الضحايا 

انون قل والمتمم لد، المع09-20 الأمرمن  292/9كما أقرت المادة . الصلة بهم

                                                           
 . 9004سبتمبر  8صادر بتاريخ  01ر عدد .ج  1
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   إمكانية حبس المتهم مؤقتا لضمان عدم تأثيره على الضحية ، الإجراءات الجزائية

 . 1تحريك الدعوى العمومية إلا بعد حصول على شكوى من الضحيةوعدم إمكانية 
 

المشرع الجزائري إلى التعديل المعتمد للضحية الشاهد من خلال ما وقد أشار 

الأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقيةالمتحدة لمكافحة الفساد و  الأممة اتفاقيورد في 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على شكل تقديم المساعدات المالية والنفسية 

  .2من تدابير الحماية للاستفادة الانتصافوتسهيل سبل 
 

 الفرع الثاني
 

 الإقرار بحماية المبلغين
 

م ـــــــــرقون ـــمن القان ابتداء، للمبلغينأضاف المشرع الجزائري الحماية القانونية 

، وكذا نص منه 40 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من خلال المادة  03-02

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  الاتفاقيةمن  22المادة 

وجوب قيام كل دولة طرفا فهها تضمين نظامها القانوني الداخلي تدابير ، الوطنية

مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية 

ولأسباب وجههة بالإبلاغ السلطات المختصة بأي واقع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا 

 الأمرحماية الإجرائية ضمن والتي أسقطها المشرع من تدابير ال 3الاتفاقيةلأحكام 

 الاتفاقياتقد تم ذكرها في  لأنهوهذا   المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 20-09

 .الدولية الجزائر طرفا فهها

 

                                                           
 . انون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمممن ق 941، 922، 18، 19المواد   1
أيضا أنظر  . 9000 لسنة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 90المادة أنظر   2

 . الوطنيةمن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود  23/9المادة 
من الاتفاقية العربية لمكافحة  24من اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد والمادة  22المادة أنظر   3

  .الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهابن م 9/ 21المادة أنظر أيضا . الفساد
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 خاتمة
 

 

في مجال مكافحة  الدوليةها تبنت الجزائر منظومة قانونية وفقا لالتزامات           

ث برزت يانتشار أسلحة الدمار الشامل، بحتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل 

ا ذوكإنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي حينما قامت ب 9009في عام نيتها الأولى 

 . 9004سنة لتبييض الأموال في قانون العقوبات ظاهرة تجريم 
 

بإصدار القانون المتعلق ا المجال ذتواصلت جهود الحكومة الجزائرية في ه

ي شهد ذوال 9000فبراير  3ومكافحتهما بتاريخ  وتمويل الإرهاببتبييض الأموال 

إنشاء كما تم . 9092فبراير  1المؤرخ في  02-92تعديلا معمقا بموجب القانون رقم 

لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة 

  . 9090عام الدمار الشامل 
 

إلى حد كبير في  تقد وفق ةالجزائريالحكومة وتبعا لما تقدم، يمكن القول بأن 

جريمة تبييض الأموال  مكافحةو لوقاية لالقانونية ليات الآاستحداث وضبط بعض 

وقد توصلنا أثناء هذه الدراسة إلى جملة من النتائج . تزاماتها الدوليةلال اوفق

 :النقاط التالية نذكرها في
 

على إرساء نظام خاص بمكافحة ظاهرة تبييض الأموال عمد المشرع الجزائري  -

ليضيف لهما الفصل بينهما، تمويل الإرهاب اللذان لا يمكن بحال من الأحوال و 

ظمات المن دانتشار أسلحة الدمار الشامل استجابة لجهو تمويل محاربة جريمة 

 . المنهاجذات الدولية التي تنتهج 
 

المشرع الجزائري أصلية مصدر الأموال غير المشروعة محل التبييض، لم يحصر  -

بل جعلها تشمل جميع العائدات المترتبة عن أي جريمة أوصلت مرتكبهها إلى 

 .غير مباشرة أو الحصول على أموال وممتلكات بصفة مباشرة 
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، مة تبييض الأموالوسع المشرع دائرة المتابعة الجنائية لكل المشاركين في جري -

وكل من يشتبه فيه الضلوع في هذه الجريمة وعلمه بذلك، ، شركاء فاعلين كانوا أم

 .فعل المساهمة معاقب عليه لكي لا تكون منافذ لبعض التصرفات حتى
 

، بحيث تدابير وقائية عند ممارسة مهامهم اتخاذفرض المشرع على الخاضعين  -

      9029نصت علهها تعديلات  التزاماتألقى على عاتق البنوك والمؤسسات المالية 

على مواضع النقص ذات صلة ء التي سلطت الضوو ، 02-00 رقم للقانون  9020و 

والعمليات التي  الخاصة بتطبيق تدابير اليقظة على الزبائن الالتزاماتبتحيين 

وخلية معالجة  تعرف مخاطر عالية، وإصدار خطوط توجههية من قبل بنك الجزائر 

 ومكافحتهما وتمويل الإرهاب الأموالالمالي في مجال الوقاية من تبييض  الاستعلام

ونصوصه  02-00 رقم الواردة في القانون  الالتزاماتو التوضيحاتتعكس والتي 

من قبل المشرع الجزائري في إطار تعزيز جهود  امعتبر  اوهذا يعتبر مجهود. التطبيقية

 .المكافحة
 

ضعين بالرقابة النظامية لتعزيز تدابير اليقظة في ألزم المشرع الجزائري على الخا -

 بالوثائق الخاصة بالزبائن بالاحتفاظ يلتزم ي، والتالأموالإطار الوقاية من تبييض 

عن  العمليات، وتفعيل مع تطوير برامجها الداخلية لمحاربة جريمة تبييض الأموالو 

تعيين إطار سامي مسؤولا على المطابقة في هذا المجال بصفته مراسلا لخلية طريق 

من خلال برامج  بالتكوين المستمر للمستخدمين الالتزاما ذوك. المالي الاستعلام

دون أن ينس ى المشرع التأكيد على ، تدريبية مسطرة ومستمرة في هذا لمجال

ل على أساس مستوى المخاطر والذي يعم الخاضعين إتباع نهج قائم على المخاطر 

يدخل ضمن تفعيل دور ا ذهكل . الخاصة بكل عملية مالية أو الخاصة بالزبائن

 .الأموالالخاضعين في مكافحة تبييض 
 

 المستجدة في نصوصها القانونية الأموالتبييض كافحة من أجل تعزيز لليات م -

لجنة وطنية  باستحداثالدولة الجزائرية للمعايير الدولية، قام المشرع  وامتثال

أسلحة الدمار الشامل  وانتشار وتمويل الإرهاب  الأمواللتقييم مخاطر تبييض 

وذلك من أجل تحديد وتقييم مخاطر  228-90 رقم موجب المرسوم التنفيذيب
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صلاحيتها في ا ذ، وكتبييض الأموال التي تتعرض لها الدولة الجزائرية مع تحيينها

للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  مجال إعداد إستراتجية وطنية

المشرع لجنة فرعية لمكافحة تبييض  استحدث ،تأدية مهامهابهدف و . ومكافحتها

من أجل عمل تقنية قطاعية  وتمويل الإرهاب والتي تعززت بخمس خلايا الأموال

متابعة وتنفيذ مهامها، وهذا في ظل مواصلة السلطات الجزائرية سياستها نحو 

 .تدابير الوقاية الخاصة بمنع تبييض الأموال تدعيم
 

حدد المشرع لليات الكشف عن تبييض الأموال التي تكون بموجب الإخطار  -

وتشمل  الأموالبالشبهة عن أي عملية تتوفر على دلائل تنصب على واقعة تبييض 

أيضا الإخطار عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة، وإرسال التقارير ومذكرات 

 .علامالإ 
 

          كما حدد المشرع الجهة المختصة التي تتلقى الإخطارات بالشبهة والتقارير السرية -

المالي، سلطة إدارية مستقلة تتمتع  الاستعلامومذكرات الإعلام، وهي خلية معالجة 

المالي، كآلية كاشفة عن تبييض الأموال وتمويل  الاستقلالبالشخصية المعنوية و

وتمويل الإرهاب  الأموالي حدد إطار مهمتها في مكافحة تبييض الإرهاب، والذ

للخلية، لممنوح اهذا الحصر إن . أسلحة الدمار الشامل دون غيرها انتشار وتمويل 

يمنحها القدرة على ممارسة مهامها في البحت والتحقيق للكشف عن العمليات 

يناير  4المؤرخ في  23-99 رقم المرسوم التنفيذيأحكام في إطار  الأموالتبييض 

9099. 
 

من خلال إرساء القواعد  الأموالإستراتجية جزائية لمكافحة تبييض تبني المشرع  -

جال كآلية لتفعيل الدور القضاء الجنائي الما ذهالإجرائية الخاصة المعمول بها في 

عند إخلالهم  أو والعقوبات المقررة على مرتكبهها  الأمواللحد من جريمة تبييض ل

 . والمتمم المعدل 02-00 رقم المفروضة علههم والواردة في القانون  بالالتزامات
 

قضائية جزائية متخصصة  جهاتمن خلال إنشاء  الاختصاصتوسيع قواعد  -

على سبيل الحصر والتي من ضمنها جريمة تبييض  ةجهوية ووطنية في قضايا محدد
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الجزائي الإقليمي الموسع والقطب  الاختصاصالمحاكم ذات  إنشاءا ذوك. الأموال

 .والحجز لأجل المصادرة الضبطمما يسمح الوصول إلى عملية ، والمالي الاقتصادي
 

تكييف القواعد الجزائية الإجرائية التقليدية مع خصوصيات جريمة تبييض  -

الإجراءات  بعضمن خلال المتابعة القضائية في جريمة تبييض الأموال في  الأموال

والأشياء وعدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة في  بالأشخاصالمتابعة الماسة 

للحدود الوطنية، ورفع السر المصرفي أمام السلطات  ةالعابر  الأموالجريمة تبييض 

القضائية، وأيضا حماية الأشخاص المرتبطين بملف الإجراءات في الدعوى 

يساهم بشكل كبير في  أني من شأنه ، الذالأموالالجزائية المتعلقة بجريمة تبييض 

 .مواجهة هذه الجريمة ويكلل جهود الدولة الجزائرية في المكافحة
 

من شأنها تفعيل النظام  والتحري  ثأساليب جديدة خاصة بالبح استحداث -

وعمل ضباط  تسهيل جمع الأدلةبهدف جريمة تبييض الأموال الإجرائي لمتابعة 

تطور الذي عرفته هذه ال أماملك ذ، و مرتكبهها الشرطة القضائية في الكشف وقمع

 .تطور التكنولوجي والتقنيبالالجريمة مقارنة 
 

القانونية المتعلقة بجريمة  نصوصالأحاط المشرع الجزائري من خلال تعديل  -

رفع السر المهني أو ها عن طريق بكافة الضمانات بهدف الكشف عنتبييض الأموال 

السلطات القضائية، و أمام الخلية والهيئات الرقابية  الاحتجاجالسر البنكي ومنع 

أو المأمورين  المسيرينالخاضعين أو  ضد انتهاكهوالإعفاء من أي مسؤولية في حالة 

 .الخاضعين للإخطار بالشبهة
 

الجزائية المتعلقة  في الدعوى المشاركين  شخاصالأحماية على حرص المشرع  -

أو الترهيب أو تهديد  الانتقامأشكال ل كالمرتكبة من  الأموالبجريمة تبييض 

وسلطات إنفاذ القانون ممن لهم  القضاة وأعوانهمو الضحايا و  الخبراءو  الشهود

 .صلة بملف الإجراءات
 

 الأموالجريمة تبييض  اعتبر ، حيث "التجنيح"المشرع الجزائري سياسة  انتهج -

 بدل من السجنالحبس  ة تقرير عقوبمن خلال جنحة بموجب قانون العقوبات، 

الإجراءات وضمان سرعة الفصل في القضايا المتعلقة  اختصار ربح الوقت و بهدف 
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المنهوبة والعائدات  الأموال استردادبها مما يسهل قمعها، خاصة فيما يخص 

 .  الإجرامية
 

نص المشرع على عقوبة المصادرة التكميلية على الشخص الطبيعي والمعنوي  -

درة من الآليات الفعالة التي تساهم في التعزيز على الخاص، حيث تعتبر المصا

موضوع جريمة تبييض الأموال  الأملاك استردادتصدي لهذه الجريمة من جهة 

بها  الاستثمار الإجرامية، ومن جهة أخرى عدم  من العائدات الاستفادةوعدم 

 .لأغراض إجرامية أخرى  استخدامهاللبلاد أو  الاقتصاديةوإدخالها في الدورة 
 

زم المشرع على عاتق الخاضعين مسؤولية جزائية حال إخلالهم المتعمد لأ -

في شكل غرامات، ومسؤولية  الأموالالمفروضة علههم لمكافحة تبييض  بالالتزامات

تأديبية من طرف تدخل الهيئات المختصة في الإشراف والضبط والرقابة في حال 

 الالتزاماتالمخالفة التي تحدث على مستوى هذه القطاعات عند مخالفة 

، و هذا التشديد الذي فرضه المشرع، الأموالالمفروضة في مجال مكافحة تبييض 

 .الخاضعين لها احتراميضمن 
 

بتدابير  الالتزامإلزام المؤسسات والمهن غير المالية، بمقتض ى مهامهم الخضوع إلى  -

باليقظة  الالتزاممعنيين بالإخطار بالشبهة و باعتبارهم الأموالالوقاية من تبييض 

 .عند قيامهم بإجراء معاملات لصالح زبائنهم
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 قائمة المراجع
 

 الكتب : أولا

، (دراسة مقارنة) الله، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموالالحلو محمود عبد  -

 .9001منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

الجزائر،  التربوية، للأشغال الوطني الديوان العام، الجزائي القانون  في الوجيز ،أحسن  بوسقيعة -

9009. 

الدولية،  والاتفاقياتصالح ، لليات مكافحة جرائم تبييض الأموال في التشريع الجزائري  جزول -

 .ةي، الإسكندر 9021دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، مكتبة الوفاء القانونية، 

، -أسبابها، تداعياتها الاقتصادية، لثارها التربوية-العولمة ذلك الخطر القادم رجب مصطفى، -

 .9002لنشر، عمان، مؤسسة الورق ل

 عنابة، والتوزيع، للنشر العلوم دار الأول، الجزء والأعمال، للمال الجنائي القانون  منصور،رحماني  -

 .الطبع ذكر سنة دون 

            دراسة مقارنة بين التشريع المصري ) سالم زينب، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية -

 .9020الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ، دار (والتشريع الجزائري 

، إتحاد المصارف العربية، لبنان، -تجارب عربية و أجنبية-أحمد، المصارف وتبييض الأموالسفر  -

9002 . 

 التشريع في الأموال وتبييض والمخدرات التهريب المنظمة الجريمة الدين، عز وقمرارويصقر نبيل  -

  2008 .   مليلة، عين الهدى، الجزائري، دار

 . 9000غسان رابح، جريمة تبييض الأموال، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  -
 

 الرسائل والمذكرات: ثانيا
 

 رسائل الدكتوراه -1
 

جزول صالح، جريمة تبييض الأموال في القانون في قانون العقوبات الجزائري والشريعة  -

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص شريعة وقانون، (دراسة مقارنة) الإسلامية

 .9023، أحمد بن بلة، 2جامعة وهران 

لعلوم، ا دحماني فريدة، لليات مكافحة تبييض الأموال في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في -

 .9092تخصص القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 
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حكيمة، مسؤولية البنوك بين السرية المصرفية ومكافحة تبييض الأموال، أطروحة دموش  -

 .9021 ودكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ماي

عباس محمد الحبيب، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -

 .9021أبو بكر بلقايد، تلمسان، العلوم، تخصص قانون عام، جامعة 

شهادة الدكتوراه في القانون، لنيل رسالة ، (دراسة مقارنة)عكروم عادل، جريمة تبييض الأموال -

  .9029كلية الحقوق، جامعة سعيد دحلب، البليدة، 

قانونية دراسة )، الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فروحات سعيد -

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، (تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع الجزائري 

 .9023تخصص قانون دولي جنائي، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،  

جامعة تخصص قانون جنائي، ، في العلوم غسيل الأموال، أطروحة دكتوراه ، مباركي دليلة -

 .9008باتنة، الحاج لخضر، 

الدولي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  موري سفيان، لليات مكافحة الفساد الاقتصادي -

  .9028العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 

 رمذكرات الماجست -2

الماجستير في القانون، لحاس ي مريم، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مذكرة لنيل درجة ا -

 .9029تخصص مسؤولية المهنيين، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

قدور علي، المسؤولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض الأموال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -

 . 9022في القانون، فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

ماية القانونية للفرد الموقوف تحت النظر ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير ليطوش دليلة، الح -

 . 9002في القانون العام والعلوم الجنائية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 المقالات: ثالثا
 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "دور الجهاز المصرفي في مكافحة تبييض الأموال"باجي شريف،  -

-282. ص ،9023، 09العدد ، 02المجلد ، 02، جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر والسياسية

402. 

حسب الأمر  الخبراء والضحايا، الشهودصلاحيات قاض ي التحقيق في حماية "بوقادة عبد الكريم،  -

، ركز الجامعي أحمد صالحي، النعامة، مخبر الجرائم العابرة للحدود، الممجلة الميزان، "20-09

 .900-283. ص ،9021، 09عدد ، ال09المجلد 

، 9المجلد ، جهات نظرو الكتب ، "مة العصر البيضاءيجر  غسيل الأموال،"، حمدي عبد العظيم -

 .41-49. ، ص9000مايو ، 23العدد 
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مجلة الأستاذ ، "أركان جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري "خلوفي خدوجة و لوني فريدة،  -

، 4العدد ، 9المجلد جامعة محمد يوضياف، مسيلة، ، للدراسات القانونية والسياسيةالباحث 

 .302-028. ، ص9021ديسمبر 

ضرورة للتوفيق بين السرية : إعفاء البنوك من المساءلة جراء الإخطار بالشبهة"أحمد داود، رقية  -

                للبحوث القانونية الأكادميةالمجلة ، "الأموالالمصرفية وجهود مكافحة تبييض 

 .204-88. ص ،9022،  09العدد ، 02، الأغواط، المجلد جييجامعة عمار ثل ،“والسياسية

، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "التكييف القانوني لجريمة تبييض الأموال"دموش حكيمة،  -

 .28-81. ص ،9022، 09العدد ، 9المجلد بجاية،  ،جامعة عبد الرحمان ميرة

بيروت،  ،الدراسات القانونية مجلة ،"النظيفة غير الأموال غسيل ظاهرة" المنعم، عبد سليمان -

 .2228، 02العدد ، 02المجلد 

الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية من جريمة تبييض "ليراتيني فاطمة الزهراء،  -

، 9العدد ، 2المجلد جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، ، مجلة العلوم الإنسانية، "الأموال

 .32-48. ، ص9023

دراسة في التشريع )الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية "ماينو الجيلالي،  -

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، مجلة الدفاتر السياسة والقانون ، (والتونس يوالمغربي الجزائري 

 .914-902. ، ص9023، 24عدد ال، 8المجلد 

 ،"المالية المشبوهة العمليات مكافحة في المالي الاستعلام معالجة خلية دور "عمار،  اوي مصطف - 

 109-312. ، ص 09،2017العدد،  29المجلد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،فكرالم مجلة

مجلة ، "(دراسة مقارنة) تدابير قانون حماية أمن الشهود والخبراء والضحايا"مغني دليلة،  -

، 9021، 02العدد ، 23جامعة أحمد دراية، أدرار، المجلد ، للعلوم الإنسانية والاجتماعية الحقيقة

 .241-221. ص
 

 الوثائق :رابعا
 

 النصوص الدولية  -1
 

 على اتفاقية ،يتضمن التصديق، بتحفظ ،2224س مار  5في  مؤرخ 09-24 رقم تشريعي مرسوم -

 90الموافق علهها بتاريخ  مخدرات والمؤثرات العقليةلل المشروع غير الاتجار لمكافحة المتحدة الأمم

 .2224مارس  3صادر بتاريخ  29ر عدد . ج ،1988ديسمبر 

على  ،يتضمن التصديق، بتحفظ ،9000ديسمبر  92في  مؤرخ 440-9000رقم  رئاس ي مرسوم -

 المتحدة مملمنظمة الأ  العامة الجمعية طرف من الإرهاب المعتمدة تمويل لقمع الدولية الاتفاقية

 .2001يناير  3صادر بتاريخ  2ر عدد . ج،2222ديسمبر  2بتاريخ 



69 
 

 اتفاقيةعلى  يتضمن التصديق، بتحفظ، ،9009فبراير  0في  مؤرخ 00-09رقم  رئاس ي مرسوم -

 مملمنظمة الأ  العامة الجمعيةقبل  من المعتمدة عبر الوطنية المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم

 .9009فبراير  20صادر بتاريخ  2 ر عدد.، ج2000نوفمبر  20بتاريخ  المتحدة

 اتفاقية، يتضمن التصديق، بتحفظ، على 9004أبريل  22مؤرخ في  298-04مرسوم رئاس ي رقم  -

 22يخ بتار  المتحدة مملمنظمة الأ  العامة الجمعيةقبل  من المعتمدةالمتحدة لمكافحة الفساد  الأمم

 أبريل 90صادر بتاريخ  93ر عدد .، ج9002ديسمبر 

 العربية الاتفاقيةيتضمن التصديق على ، 2014سبتمبر  8 في مؤرخ 900-24رقم  رئاس ي مرسوم -

صادر  00ر عدد .ج، 9020 ديسمبر 21 بتاريخ الموقعة بالقاهرة الإرهاب وتمويل الأموال غسل لمكافحة

 . 2014 سبتمبر  23بتاريخ 

9004. 
 

 والتنظيمية النصوص التشريعية  -2
 

ج ر  ، يتضمن القانون الأساس ي للقضاء،9004سبتمبر  3مؤرخ في  22-04قانون عضوي رقم  -

 .9004سبتمبر  8صادر بتاريخ  01عدد 

 الخاصين والتنظيم التشريع بقمع مخالفات تعلق، ي 2223يوليو  2في  ؤرخم 99-23 رقم أمر -

المودعة  للأموال الكاذب التصريح تجريم خلالمن  وإلى الخارج منوحركة رؤوس الأموال  بالصرف

 .2223يوليو  20صادر بتاريخ  42ر عدد .ج، المالية المؤسسات أو المصارف لدى

وتمويل الإرهاب  الأمواليتعلق بالوقاية من تبييض  ،9000فيفري  03مؤرخ في  02-00 رقم قانون  -

 02-92بالقانون رقم خاصة ، معدل ومتمم 9000براير ف 02صادر في  ،22عددر .ج،ومكافحتهما

 .9092فبراير  8صادر بتاريخ ،  8ر عدد .ج، 9092فبراير  1المؤرخ في 

يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، ج ر عدد  9003فيفري  90مؤرخ في  02-03 رقم قانون  -

، 42، ج ر عدد9020أوت  93، المؤرخ في 00-20، متمم بالأمر رقم 9003مارس  28، صادر في 24

، ج ر 9022أوت  09المؤرخ في  20-22، و معدل و متمم  بالقانون رقم 9020سبتمبر  02الصادر في 

، يحدد 9099مايو  00المؤرخ في  08-99، معدل بالقانون رقم 9022 أوت 20در في ، الصا44عدد 

تنظيم السلطة العلية للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته و تشكيلها وصلاحيتها، ج ر عدد 

 .9099مايو  24، الصادر في 29

 42ج ر عدد  ي،تضمن القانون النقدي والمصرف، ي9092يونيو  92مؤرخ في  02-92رقم  قانون  -

 .9092يونيو  91صادر بتاريخ 

حدد شروط التسجيل في قوائم ي، 2220أكتوبر  20مؤرخ في  220-20مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2220أكتوبر  20صادر بتاريخ  30ر عدد .ج، الخبراء القضائيين وكيفياته، وحقوقهم وواجباتهم
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شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه  ، يتضمن9003يناير  2مؤرخ في  00-03مرسوم تنفيذي رقم  -

 .9003يناير  20صادر بتاريخ  9ر عدد .ومحتواه ووصل استلامه، ج

تجميد الأموال  أو/، يتعلق بإجراءات حجز و9020مايو  29مؤرخ في  222-20مرسوم تنفيذي رقم  -

 .9020 وماي 22، صادر في 94في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، ج ر عدد 

وطنية لتقييم اللجنة الإنشاء يتضمن  ،9090ديسمبر  93مؤرخ في  228-90تنفيذي رقم  مرسوم -

ويحدد مهامها ، مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

 .9090ديسمبر  92بتاريخ صادر  80ج ر عدد وتنظيمها وسيرها، 

      المالي الاستعلامخلية معالجة يحدد مهام  9099يناير  04مؤرخ في  23-99رقم  مرسوم تنفيذي -

 .9099يناير  2، صادر بتاريخ 2ر عدد .جعملها، سيرها، و تنظيمها و 

يحدد شروط وكيفيات ممارسة ، 9092نوفمبر  92مؤرخ في  498-92مرسوم تنفيذي رقم  -

ومكافحة تبييض الأموال الوقاية أو الإشراف مهامها في مجال /أو الرقابة و/سلطات الضبط و

صادر  13ر عدد .ج، تجداه الخاضعين، الدمار الشاملأسلحة  انتشارتمويل الإرهاب وتمويل و 

 .9092نوفمبر  20بتاريخ 
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 ملخص
 

تسلط هذه الدراسة الضوء على مستجدات المتابعة الجزائية لجريمة تبييض الأموال في القانون              

سمنا هذا البحث وقد ق. هذه الجريمةالجديد لمكافحة الإطار القانوني من خلال تطرقنا إلى  الجزائري 

الاستعلام المالي من معالجة  إلى خلية المهام القانونية الجديدة المسندةإلى قسمين، الأول درسنا فيه 

موال وتمويل تبييض الأ  ظاهرةالمشرع الجزائري في محاربة التي تبناها  معيةقالو وقائية الالتدابير خلال 

، 5550فبراير  50الصادر في  50-50 رقم القانون وفقا لأحكام  ،نتشار أسلحة الدمار الشاملاالإرهاب و 

ذات  النصوص التشريعية وباقي، 5552فبراير 50المؤرخ في  50-52بالقانون رقم ة خاصالمعدل والمتمم 

 .صلةال
 

بملف الإجراءات في الدعوى ين حماية الأشخاص المرتبطتناولنا فيه ف ،أما القسم الثاني             

 ،جريمةهذه الفي إطار مكافحة كبير بشكل التي تم توسيعها و  الأموالالجزائية المتعلقة بجريمة تبييض 

ما يتوافق مع الاتفاقيات التي انضمت إليها الوطنية ب تكييف المنظومة القانونيةمن خلال لك ذو 

في حالة إخلالهم  الواقعة على عاتق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الالتزاماتو الجزائر 

 . بالواجبات المفروضة عليهم

 

Résumé  
 
              La présente étude met en lumière les derniers développements enregistrés en 
matière de poursuite pénale du blanchiment d’argent en droit algérien, en examinant 
le nouveau cadre juridique de lutte contre ce délit. Nous avons divisé cette recherche 
en deux parties. La première partie porte sur les nouvelles missions confiées à la 
cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), à travers les mesures 
préventives et répressives adoptées par le législateur algérien pour lutter contre le 
phénomène du blanchement d’argent et le financement du terrorisme et la 
prolifération des armes de destruction massive, conformément aux dispositions de la 
loi n° 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée notamment par la loi 23-01 du 
07 février 2023, et les textes législatifs y afférents.   
 

             La deuxième partie traite du cadre juridique de la protection des personnes 
impliquées dans l’action pénale en rapport avec le blanchiment d’argent, lequel a 
connu un élargissement significatif, et ce, à travers l’harmonisation du système 
juridique national par rapport aux traités ratifiés par l’Algérie, et les obligations 
encourues par les institutions financières et les entreprises et professions non-
financières en cas de manquement aux obligations qui leur sont imposées.  
 
 
 


